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ة ف المعاملات الالكترون المطلب الأول: تعر

ة لتبنت هذا التعرفالتشرعات من العدیدهناك  ة لمعاملات الالكترون موجب نصوص قانون
ال عرفها مشرع الاردني صرحة،  ة لسنة الذ في مادته الأولى2015ضمن قانون المعاملات الالكترون

قع بین طرف أو أكثر أنّها إجراء  ادلي بین لإنشاء:" المعاملات : أ التزام على طرف واحد أو التزام ت
عمل تجار  هذا الاجراء  ة"، في حین عرف طرفین او أكثر سواء یتعل وم ون مع دائرة ح أو مدني أو 

ة" لالمعاملات الا أنّها :" المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترون ة من ذات القانون  كتروني في المادة الثان
ة لاستخدام و  ل تقن ة هي  ة والوسائل الالكترون س هرومغناط ة أو  ة أو ضوئ س ة أو مغناط هرائ سائل 

وسیلة مشابهة.أو أ

موجب المرسوم الملكي رقم م/ الصادر  ة السعود بتارخ 18ما ورد في نظام التعاملات الالكترون
ة أنّ:" 1/10موجب المادة 7/3/1428 إجراء :التعاملات الإلكترون ادل أو تراسل أو تعاقد أو أ ت أ

لي أو جزئي - آخر یبرم أو ینفذ  ل  ة"-ش .3بوسیلة إلكترون

ذلك المشرع الاماراتي ضمن  ةوعرفها  قانون المرسوم -وخدمات الثقة"قانون المعاملات الإلكترون
رقم ( اّ أو أنّها:" 2021) لسنة 46اتحاد ل معاملة یتم إبرامها أو تنفیذها أو توفیرها أو إصدارها  أ

ات وغیرها من المعاملات ل إلكتروني، وتشمل العقود والاتفاق ش اً  . التعامل جزئ والخدمات الأخر
ة أو استرجاع المستندات الإلكترون ع أو إرسال أو استلام أو حف .4الإلكتروني: إنشاء أو توق

نص على  ة الذ للمعاملات والتجارة الالكترون سة من القانون العري الاسترشاد وهذه المواد مقت
تعامل أو تعاقد أو  ة : أ لي أو جزئي بوسائل أنّ:" المعاملات الالكترون ل  ش اتفاق یتم ابرامه أو تنفیذه 

الأطراف على خلاف ذلك یجوز التعبیر عن الایجاب والقبول  ذلك على أنّه:" ما لم یتف ة" ونص  الكترون
قصد التعبیر عن الارادة" ة أخر وسیلة الكترون انات أو أ استخدام رسالة الب ا  ل اً أو  .5جزئ

عض في حین أنّ المشرع ما فعلت  ة  عرف بنص صرح المعاملات الالكترون لم  الجزائر
القانون المدني المعدل في  الرغم من أنّه نظمها في العدید من القوانین المختلفة بدء  التشرعات المقارنة ، 

الالكترونیین رقم ، 62005سنة  ع والتصدی قانون التوق ة المستحدثة  وقانون 047-15والقوانین الالكترون

منھ .01، یراجع في ذلك المادة 2014لسنة 20والتعریف نفسھ تقریباً اعتمده المشرع الكویتي ضمن قانون المعاملات الالكترونیة رقم -3
بشأن المعاملات الإلكترونیة وخدمات الثقة الاماراتي.2021لسنة )46ینظر المادة الاولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم (-4
/أ من القانون العربي الاسترشادي.16و1/1یراجع في ذلك نص المادتین -5
المعدل والمتمم والمتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم یعدل ویتمم 2005جوان 20المؤرخ في 10-05القانون رقم - 6

2005جوان 26الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة رقم .القانون المدني
، بتاریخ 06، المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد 2015فیفري 01المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین المؤرخ في 04-15القانون رقم -7
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ة الصادر سنة  مقتضى قانون وغیرها. ولكنه تناول تعرف العقد الالكتروني 20188التجارة الالكترون
ةالتجارة  ام القانون رقم 05-18رقم الالكترون اه وفقاً لأح قة 02-04معرفا إ القانون المحدد للقواعد المط

عد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه 9على الممارسات التجارة ل عقد یتم ابرامه عن  ، واعتبره :"
ة الاتصال  الإلكترونياللجوء حصراً لتقن

ة أوسع مضمونا من مفهوم العقد الالكتروني ذلك أنّ  وتجدر الاشارة إلى أنّ مفهوم المعاملة الالكترون
من نماذجها ،  عد صورة ونموذج فق ةما وأهذا الأخیر  لالمعاملة الالكترون معاملة یتم إبرامها أو فهي 

ة، و  اً بوسیلة إلكترون اّ أو جزئ ل ل تعاقد الكتروني أو في تنفیذها أو توفیرها أو إصدارها  قد تأتي في ش
ل آخر  أو إصدار قرار الإرسالش قع بین طرف أو أكثر او الاستلام او الحف إجراء  التزام لإنشاءأ
أو مدني أو على طرف عمل تجار هذا الاجراء  ادلي بین طرفین او أكثر سواء یتعل واحد أو التزام ت

ةدولي أو إدار وم . ون مع دائرة ح

حسب نوع الاشخاص المتعاملین بها، فنقول معاملة تجارة  ة  عا لذلك تتنوع المعاملات الالكترون وت
ة التي تتم  ة ونقصد بها المعاملات التي تتم ما بین التجار أو أحد أطرافها تاجر، والمعاملات الدول الكترون

لمعاملة الادارة التي تكون على صعید دولي ومن بین أطرافها شخص من أشخاص المجتمع الدولي ، وا
ه،  القضاء والأشخاص العاملین ف مرف ة والتي لها علاقة  الادارة العامة طرفاً فیها، والمعاملة القضائ

ما بین أشخاص  ة التي تبرم أو تحدث ف عیینوالمعاملة المدن ام القانون المدني.طب خاضعین لأح

ة التحول الالكتروني فيالمطلب المعاملاتالثاني : أهم

أنّه مختلف :"عرف التحول الالكتروني في المعاملات  انتقال المؤسسات والإدارات والقطاعات 
ات الاعلام والاتصال مقتضى تكنولوج ام بنشاطها  ، وإجراء تغییرات جذرة لنموذج العمل أنواعها إلى الق

ا والتعاملي غیر الموالإجراءات ،  10اشر من خلال العالم الافتراضي"حیث تعتمد اكثر على التكنولوج
أنّه ذلك  ن تعرفه  م ة و ة غیر الرقم ات التقلید افة العمل قها على  ة وتطب ات الرقم ة تبنّي التقن عمل

ة  ات العصر الحدیث. وتلب ات، والمؤسسات والأفراد، وذلك بهدف التماشي مع متطل التي تقوم بها الشر
اجات العملاء والمرتفقین. احت

ینایر 16، منشور بالجریدة الرسمیة ، الصادرة بتاریخ 2018ینایر 10ونیة، المؤرخ  في المتعلق بالتجارة الالكتر05-18القانون رقم -8
.05. ص 28العدد 2018

.2004یونیو 23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم والمؤرخ في 02-04القانون رقم -9
یانات في ظل التحول الرقمي، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، جامعة الزقازیق، كلیة الجنائیة للبالحمایةیحي ابراھیم دھشان، - 10

.177.محمد سلیمان حمزة، الحوكمة الرشیدة : الأھداف. المعاییر . المتطلبات. العناصر. الفوائد والمرتكزات،  ص 1508الحقوق،  ص 
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ات والمؤسسات والأفراد تكمن  بیرة للشر قدم فوائد  ونه  ة التحول الالكتروني في  وتكمن أهم
مایلي: ف

 التواصل بین المؤسسة التالي یتم تحقی مها للمواطنین و تسهیل الأعمال والمعاملات التي یتم تقد
ها.یومرتفق

ة بیر وتحسین الانتاج ل  ش .11خفض التكلفة والجهد والوقت 
تجنب هدر الموارد وزادة الاراح.
 ة بر من العملاء والجمهورأكوسع والوصول إلى شرحة أالتوسع والانتشار في نطاق سبب التغط

قوم بجعل  ة، وهذا  ة والتي عن طرقها تزول القیود الجغراف ات الاتصال الإلكترون الكبیرة لش
ة أكبـر للاختیـار والتفضیلالمشتر .بـین المنتجات المتنوعةستحوذ على نس

 وجودة الخدمات المقدمة للمواطنین وتسهیل إجراءاتها ر مستو .مما یزد من رضاهمتطو
 عیداً عن الطرق ة  م خدمات مبتكرة وابداع فرص لتقد مرونة أكثر في العمل وخل تحقی

ة .12التقلید
 شرة التي تحدث ل یدوالقضاء على العمالة المقنعة والأخطاء ال ش انات  نتیجة تسجیل الب

ة ادینوزادة الكفاءة التشغیل .في مختلف الم
ة المنافسة بین المؤسسات - سبب تسارع تنم إحداث تغییرات ثورة في الاقتصاد العالمي 

والدول. 

م والصحة والخدمات - التعل ة في مختلف القطاعات  ة والحد من الفساد والبیروقراط تعزز الشفاف
ة والضمان الاجتماعي وغیرها. ال ة إذلك مما یؤدمال لى اختفاء العدید من الأفعال اللامشروعة الجرم

سبب ا لاء،  الرشوة والاختلاس والاست المصلحة العامة  اشر بین متلقى الماسة  نقطاع الاتصال الم
م الخدمة ودفع مقابلها  اأالخدمة ومقدمها، ذلك أنّ تقد ح الكترون .13ص

ة التحول الرقمي أ وتزداد  شهد ازدهارا أكبر في المستقبل لأنّه الوعاء یومأهم ح عد یوم وس أص الذ
ا الحدیثة اة التي تحتضن التكنولوج ل مجالات الح ه مجموعة من ، 14شمل  غیر أنّ هذا التحول صاح

الاختراق والاستغلال و...غیرها انات،  المؤسسات التي تسعى أنّ ، حیث 15المخاطر المتعلقة بتداول الب
ة  ش سبب اتصالها  ة  ة والمخاطر الأمن قى أكثر عرضة للتهدیدات السیبیران التحول الرقمي ت لتطبی

.104،ص 2009ترونیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان ، الاردن، سعد غالب یاسین، بشیر عباس العلاق، التجارة الالك-11
محمد سلیمان حمزة، المرجع نفسھ، ص نفسھا.-12
.1508یحي ابراھیم دھشان، المرجع السابق، ص -13
والإداریة، جامعة مدینة المجلة العلمیة للدراسات والبحوث المالیة أحمد حمدي النحاس، ندى طارق دبا، إدارة مخاطر التحول الرقمي، -14

.1504السادات، كلیة التجارة، ص 
.1500یحي ابراھیم دھشان، المرجع نفسھ، ص -15
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ة المواطنین والموظفین والعمال  ة للأمن السیبیراني وتوع ات قو تبني وتنفیذ آل الانترنت. ومن الضرور
أفضل ممارساته.

حث الثا متطور : نيالم علالتنظ ة :ليلتشر لمعاملات الالكترون

ات، تولت العدید من  ة في الاث ة ومنحها الحج م الثقة في المعاملات الإلكترون في سبیل تدع
ة مسأل شؤون التجارة الالكترون ة التي تهتم  ات والمؤسسات الدول م الاتفاق ة لتنظ ة وضع المعاییر القانون

ا انات الكترون قهالعمل على توفیر سبل تأمین، واتداول الب ة في غرض هاوتوث ة القانون منحها الحج
ات و  ة حقوق المتعاملین بها.الاث حما

ة  م ة والإقل ة في هذا المجال، وسارت وفي سبیل ذلك صدرت العدید من التشرعات الدول والوطن
ضا: على هدیها أ التشرع الجزائر

م تطور المطلب الأول:  عاالتنظ الدولي:ليلتشر ة على المستو لمعاملات الالكترون

قرارات  ة،  المعاملات الالكترون ة المسائل المتعلقة  عالجت العدید من القرارات والتشرعات الدول
ي وغیرها.  ة، والاتحاد الاورو هذه النصوص اشتراعاوأكثرمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالم

اقانون الأونستنجد ة والمعتمد رسم شأن التجارة الإلكترون اللجنةقبلمنرال النموذجي للأمم المتحدة 
سمبر 11والصادر بتارخ 162/51القرارموجبالمتحدةللأممالعامة قد صدر لغرض و ، 1996د

د  سیر تلك الأنشطة التجارة من خلال تزو ة وت استخدام وسائل إلكترون ین من مزاولة التجارة  التم
ة وتعزز القدرة على التنبّؤ  ات القانون ا ترمي إلى تذلیل العق مجموعة قواعد مقبولة دول المشرعین الوطنیین 

ة.  ة في مجال التجارة الإلكترون تكفل المساواة في المعاملة بین المعلومات ووضع قواعدالتطورات القانون
ة  الأساس اد ة، استنادا إلى الم ات الإلكترون المعاملات والعمل ة، والاعتراف القانوني  ة والورق الإلكترون

اد التكنولوجي في والح ة والتكافؤ الوظ .المتمثلة في عدم التمییز ضد استخدام الوسائل الإلكترون

أنها نقل وقد عرف القانون الن ة :" ادل المعلومات الالكترون ور ت االكترونالمعلومات موذجي المذ
اراستخدام من حاسوب إلى حاسوب آخر  ه مع عل نمتف هذا حدّد ذلكإضافةً إلى ،16المعلومات" لتكو

انات  شأن إسناد رسائل الب ة و شأن إنشاء وصحة العقود المبرمة بوسائل إلكترون والإقرار القانون قواعد 
ان إرسالها وتلقّیها .استلامها وتحدید وقت وم

. وكذلك : علي شریف زھرة، التنظیم الدولي 1996/ب من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة لعام 2یراجع المادة - 16
.07، ص 2019، 12، العدد 07، مجلة القضاء التجاري، المجلد دراسة قانونیة–للتجارة الإلكترونیة 



9

ذلك  عاتشأنالنموذجيالأونسیترالقانون ومن ثمة صدر  ة الصادرالتوق ةعنالإلكترون الجمع
سمبر 12بتارخ المؤرخ56/80رقم القرارموجبالمتحدةللأممالعامة هدف إلى الذ. 2001د

ة التمّن من استخدام  شأن الموثوق وضع معاییر  سیر استخدامها عن طر ة وت عات الإلكترون التوق
عات ذا، فقد ساعد قانون التوق ة. وه ة والخط عات الإلكترون التكافؤ بین التوق ة اللازمة لتحقی هذا التقن

عالج موضوع المعاملة االعالم دول العدید من  وعادل  ة على وضع إطار تشرعي حدیث ومنسّ لقانون
ة قین على وضعیتها القانون ضفي ال ة معالجة فعّالة و عات الإلكترون ما صدرت في هذا المجال .للتوق

ورك،  ة (نیو ة في العقود الدول ات الإلكترون استخدام الخطا ة الأمم المتحدة المتعلقة  ضا اتفاق ) 2005أ
ل أول م قة لتش قین القانوني للتعاقد الإلكتروني التي استندت إلى نصوص الأونسیترال السا عاهدة تكفل ال

ة .في التجارة الدول

ي أمر توجیهي بتارخ  ي، فقد صدر عن البرلمان الأورو رقم 2000جوان 08وعلى الصعید الأورو
ة، ونّص31-200017 ) منه على ضرورة اعتراف تشرعات الدول 09المادة (تحول التجارة الالكترون

ل العراقیل وتكییف تشرعاتها  ة، والعمل على ازالة  الوسائل الإلكترون ة ابرام العقود  ان الأعضاء بإم
. 18لتستوعب هذه العقود

قه من حیث وتجدر الاشارة هنا إلى أنّ  ة قد س عات الالكترون شأن التوق قانون الأونسترال النموذجي 
ع الالكتروني والمتمثل في  م للتوق مي سعى الى وضع نظام قانوني مح إقل الظهور تشرع استرشاد

ي رقم  ه الاورو ع الالكتروني الصادر بتارخ 1999-93التوج سمبر 13شأن التوق ، والذ191999د
ع اتخذ من سیر استخدام التوق ة مصدر إلهام له، واستهدف ت القانون النموذجي للتجارة الالكترون

ات.  دلیل اث ه  الالكتروني في المعاملات وضمان الاعتراف القانوني 

ي لمدة  ه الأورو م 15وقد دام العمل بهذا التوج موجب التنظ حیث تم إلغائه واستبداله  عام، 
ي رقم  ي واجتماع 2014-910الاورو ة 23الصادر عن البرلمان الأورو ل بتحدید 2014جو المتعل

ة ة في السوق الداخل للمعاملات الالكترون ة وخدمات التوثی ة الالكترون ة 20الهو مثا عتبر  ، والذ
17 - Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur « directive sur le commerce électronique », , J.O.C.E.n°L.178 du 17/07/2000, p 1-16.

، ص 2007أرامیس عائشة ، الاثبات في العقود الالكترونیة المبرمة عبر الانترنت ، مذكرة ماجستر بجامعة بن عكنون بالجزائر، سنة - 18
27.
. ینظر:2001جویلیة 19، كما طلب من الدول الأعضاء تنفیذ ھذا التوجیھ ابتداءا من 2000جانفي 19نفیذ في ودخل حیز الت-19

Stephen Mason, Electronic Signatures in Law, Cambridge university press, New York, third edition, 2012, p
108. Available at:
https://books.google.dz/books
20 - Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE, JO L 257 du 28.8.2014, p. 73–114.
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ة لتأمین المعاملات بین المواطنین والشر الرقمي للسوق الأورو ونة للتوثی ة الم ات القاعدة الأساس
ة، ورفع  ة الداخل ات أمام السوق الأورو ل أساسي إزالة الحواجز والعق ش والسلطات الادارة، واستهدف 
ات، وتعزز الأمن القانوني  ة التي تتم داخلها وخاصة منها المتعددة الجنس الثقة في المعاملات الإلكترون

ة وخدمات التوثی ة الالكترون .   21عند استخدام وسائل تحدید الهو

طة بها  ة وتقنین المسائل المرت عات الالكترون ة للتوق ي الجوانب القانون م الاورو وقد تناول هذا التنظ
بین  اعتمادها، مستهدفاً بذلك التنسی من صحتها وإصدار شهادات  مثل طرق انشائها وتأمینها والتحق

ي في هذه الموضوعات قضي . تشرعات الدول الأعضاء في الاتحاد الاورو محتفظا بذات المبدأ الذ
موثوقیتها ات طالما توافرت شرو ة في الاث عات الیدو ة والتوق عات الالكترون ما بین التوق .22المساواة ف

ل  ة القابلة للتحو شأن السجلات الإلكترون وفي الآونة الأخیرة، اعتُمد قانون الأونسیترال النموذجي 
اد2017( الم طب ة من المستندات )، الذ ال الإلكترون سیر استخدام الأش ین وت نفسها لتم

صالات  ة وإ ات والسندات الإذن الات والش ل، مثل سندات الشحن والكمب وك القابلة للتحو والص
ةالمستودعات .أنواع للمعاملات الالكترون

ة على الملثانيالمطلب ا عي للمعاملات الالكترون م التشر :الوطنيستو: تطور التنظ

ة، العدید مناهتمت  الالكترون المعاملات التي تتم عبر الوسائ توضعوفي سبیل ذلكدول العالم 
ة  سلقواعد قانون ات الاتصال الحدیثة والاستفادة من ممیزاتها وتذلیل معوقاتها، یت ر اللجوء لاستخدام ش
ة أو بإصدار قوانین جدیدة خاصة قامتونتیجة لذلك  المعاملات على التوالي بتعدیل قوانینها المحل

ة والتجارة وا ع الالكترونیالالكترون ما جاءینلتوق ورة ةالأونسترال النموذجقوانین ه تمتأثرة في ذلك  المذ
قا . سا

ة من أوائل الدول التي وضعت تشرعات خ ات المتحدة الامر الوتعد الولا معاملات اصة 
ة  ات "الالكترون ة Californie،Illinois،Missouri"23مثل ولا ة الفدرال ، إلاّ أنّ المؤسسات التشرع

عزز الثقة في  ة و ه القانون نظم جوان ع الالكتروني و التوق قر  رغبت في وضع إطار قانوني موحد 
ي بإصدار  الفعل حیث قام البرلمان الامر ، وهو ما تم  الاتحاد ة على المستو المعاملات الالكترون

ة في  عات الالكترون ات المتحدة (قانون التوق ة للولا ة والعالم جوان 30بتارخ )ESIGNالتجارة المحل

21-Didier. GOBERT, « Le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les
services de confiance (eIDAS) : analyse approfondie», juin 2015, article disponible sur :
http://www.caprioli-avocats.com/images/pdf/ReglementeIDAS.pdf

من ھذا التنظیم الاوروبي.25یراجھ المادة -.22
.79، ص 2005منیر محمد الجنبیھي، ممدوح محمد الجنبیھي، التوقیع الالكتروني وحجیتھ في الاثبات، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، -23



11

ة عنها، ومنح العقود 2000 ة والعقود المترت ة للتجارة الالكترون امه الاسس القانون تضمنت أح ، والذ
ة للعقو  ل الالكتروني نفس الصفة الالزام عات في الش استخدام التوق عها على الانترنت  د التي یتم توق

اً  تاب عها  ة والتي یتم توق تو .24الم

ي فإنّ العدید من  یین عمدوا إلى الاعتراف وعلى الصعید الاورو المعاملاتالمشرعین الأورو
مها  ة عامة تح ة ووضع أطر قانون ي رقم استالالكترون ه الأورو ام التوج ة لأح التي 1999- 93جا
ر الدول الأعضاء لتشرعاته ضرورة تطو ر التجارة تقضي  ام خاصة بتطو ه من أح مع ما جاء  ا لتتناس

ة ة في السوق الأورو عیداً عن التطور المعلوماتي 25الالكترون ن  لم  ، ومن بینها المشرع الفرنسي والذ
ة الموجودة لمواكبته، حیث قام بتعدیل  ام والقواعد القانون ه ضرورة تعدیل الأح فرض عل المتسارع الذ

ة المتعلقة  اتالنصوص القانون والواردة في القانون المدني مع إضافة نصوص جدیدة لها وذلك الإث
موجب 200026مارس 13الصادر في 2000-230موجب القانون رقم  ، وتم استكمال هذا التعدیل 

ة وقواعد 2000-230عدة قوانین اعتبرت مع القانون رقم  المعاملات الالكترون ة التشرع الخاص  مثا
اتها، حیث نظمت القواعد الخاصة  اتاث ع الإلكترونیینالإث ة والتوق طة بهماوالمسائل الكتا .المرت

معزل عن مسایرة التطور المعلوماتي وانتشار استخدام وسائل الاتصال  ة  ولم تكن التشرعات العر
م  ة لهذا التطور والتدخل لتنظ على الاستجا ة في ابرام المعاملات والعقود، فحرصت هي الاخر الالكترون

ع الالكتر  التوق ة والاعتراف  ات، ومن أولى هذه التشرعات اعترافاً معاملات التجارة الالكترون وني في الاث
ر 9في التشرع التونسي ادلات والتجارة 83القانون رقم موجب، 2000أكتو الم المتعل

ة حاول 27الالكترون ام الخاصة من خلاله ، والذ ةأن ینظم الاح ادلات والتجارة الالكترون ، مستكملا الم
اها في عام  ة لمنظومة عدّة 2001إ والمواصفات التقن ة تضمنت التفصیل في الضوا م تشرعات تنظ

ة والوثوق بها شهادات المصادقة الالكترون ع الالكتروني، والمتعلقة  ، وتلك الخاصة 28احداث التوق
ة  مزود خدمات المصادقة الالكترون ممارسة نشا الخاص  راس الشرو .  29المصادقة على 

القانونیة للخصوم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة سیدي بلعباس، ص باھة فاطمة، آثار قواعد الاثبات الالكتروني على المراكز-24
169.

السابق الاشارة الیھ.1999-93من التوجیھ الاوروبي رقم 13ینظر المادة -25
26 - Loi n° 2000-230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l’information et relative à la signature électronique, JORF n°62 du 14 mars 2000 page 3968 , texte n° 1.

المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة، منشور في الرائد الرسمي 2000أوت 09الصادر في 2000لسنة 83القانون التونسي رقم -27
.2089إلى 2084، ص 64، العدد 2000أوت 11للجمھوریة التونسیة في 

قرارین لوزیر تكنولوجیات الاتصال التونسي یتعلق الأول بضبط المواصفات التقنیة لمنظومة احاث 2001جویلیة 19صدر بتاریخ -28
الرائد الرسمي الامضاء الالكتروني، والثاني بضبط المعطیات التقنیة المتعلقة بشھادات المصادقة الالكترونیة والوثوق بھا.، وتم نشر كلیھما في 

. 2386و2385، ص 2001جویلیة 27، بتاریخ 60للجمھوریة التونسیة ، العدد 
المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمارسة نشاط مزود 2001جویلیة 17المؤرخ  في 2001لعام 1667الأمر التونسي رقم -29

خدمات المصادقة الالكترونیة .
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عتبر التشرع  بدیل عن و انات  ادل الالكتروني للب م الت اقة لتنظ ة الس الاردني ثاني التشرعات العر
ة مؤقتاً رقم  ة، حیث أصدر المشرع الاردني قانوناً للمعاملات الالكترون 11بتارخ 85المستندات الورق

سمبر  التجارة2001د ام قانون الأونسترال النموذجي المتعل ه على أح ة لعام ، واستند ف الالكترون
موجب القانون رقم 1996 المعاملات 2015لعام 15، ثم تم الغاء هذا القانون وتم استبداله  المتعل

أصدره المشرع الأردني بتارخ  ة، والذ لا القانونین 2015أفرل 15الالكترون ، وقد استهدف من خلال 
ة في إج ة استعمال الوسائل الالكترون ان ة الاقرار بإم الحج ع الالكتروني  راء المعاملات والاعتراف للتوق

ات النافذ من حیث الزامه لأطرافه أو  ع الخطي والمقررة في تشرع الاث ة ذاتها التي یتمتع بها التوق القانون
ات المحددة لذلك ه المتطل ات إذا ما توافرت ف . 30صلاحیته في الاث

عد صدور العدید من ما  ة الاخرالتشرعاوتوالى ف مت العر ة المعاملاتلتنظ وجوانبها الالكترون
ة ات ة والاث ة الأمن ة رقم ، القانون المعاملات الالكترون حرني المتعل قانون ال 28ومنها المرسوم 

ة لإمارة دبي رقم ،  و 2002سبتمبر 19والصادر بتارخ  الصادر 2قانون المعاملات والتجارة الالكترون
فر12في  موجب القانون رقم و ، 2002ف 2004أفرل 21الصادر بتارخ 15التشرع المصر

ا المعلومات،  ة صناعة تكنولوج إنشاء هیئة تنم ع الالكتروني و التوق ام الخاصة  وقانون والمتضمن الأح
ة السوداني رقم المعاملات الإلك ظهیر الشرف ، وال2007جوان 14الصادر بتارخ 2007لسنة 11ترون
بتنفیذ القانون رقم 2007نوفمبر 30صادر في 1.07.129المغري رقم  المتعل53.05، المتعل

ة ات القانون ادل الإلكتروني للمعط رسوم موال، 31والمعدل والمتمم لظهیر الالتزامات والعقود المغريالت
رقم ( ة الصادر بتارخ 2010) لسنة 16قانون القطر المعاملات والتجارة الالكترون أوت 19المتعل

وغیرها.2010

ة  عي للمعاملات الالكترون م التشر في الجزائر:المطلب الثالث: تطور التنظ

ة  ة والوطن ه التشرعات الدول عید عمّا جاءت  ب ن المشرع الجزائر ة، ةالأجنبلم  منها والعر
م  ة وضرورة التدخل لتنظ اقي المشرعین أهم ة لوأدرك هو الآخر على غرار  لمعاملات الجوانب القانون

اقي التشرعات،  ة ل ان إدراكه ذلك قد جاء متأخراً نس ة وإن  خطوة حیث عمل المشرع الجزائرالالكترون
ع القواعد العامة في أولى  اتعلى تطو المعاملات في القانون المدنيالاث بدل اصدار قانون خاص 

ات المعلومات التي أتاحت  ة، وذلك حتى یواكب التطور التقني لوسائل الاتصال الحدیثة وتقن الالكترون

من قانون المعاملات 17و16و15الملغى، والمواد 85ن قانون المعاملات الالكترونیة الاردني المؤقت رقم م31و08یرجع للمادتین -30
.2015لعام 15الالكترونیة  الاردني رقم 

تنص المادة الأولى من القانون المذكور على أنّّھ:" یحدد ھذاو،3879، ص 5584، عدد 2007دیسمبر 6جریدة رسمیة صادرة بتاریخ -31
لك المعدة القانون النظام المطبق على المعطیات القانونیة التي یتم تبادلھا بطریقة إلكترونیة وعلى المعادلة بین الوثائق المحررة على الورق وت

بي، مداخلة حول . محمد الخضراوي، مستجدات البنیة القانونیة والتقنیة المتاحة للمعاملات الالكترونیة في التشریع المغرعلى دعامة إلكترونیة..."
22المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العلیا للدول العربیة المنعقد بتاریخ  الخرطوم بالسودان، - وما بعدھا05. ص 2012سبتمبر 24
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ا،  حا یتمان إلكترون ع اللذین أص ة والتوق التعامل بنوع جدید من الدعامات، وخلقت نوعا جدیدا من الكتا
ضا مما جعل الكتا عتد أ ح  ات، بل أص ست هي الوسیلة الوحیدة في الإث ة ل صورتها التقلید ة  ة الخط

ة وقراءتها، وهذا ما  الكتا حف ات تسمح  ة مادامت هذه التقن ات التي تكون على دعامات غیر ورق الكتا
ات المنصوص علیها في القانون الم من خلال تعدیل قواعد الإث دني، من خلال رّسه المشرع الجزائر

.1032-05القانون رقم 

قا لنص المادة  ط ات في القانون المدني الجزائر انا ضمن قواعد الإث ة م ة الإلكترون وأخذت الكتا
رر مدني جزائر323 اتینتج" :على أنهنصتحیثم ةالإث أو أوصافتسلسل حروف أومنالكتا
ةأوأرقام ، ."ذا طرق إرسالهاوتتضمنهاالتيالوسیلةانتمفهوم، مهمامعنىذاترموزأوعلاماتأ

ة، ومن هذه  ة أو المرنة أو الرسائل الإلكترون ة المستعملة الأقراص الصل ومن أمثلة الوسائل الإلكترون
ة المثب ة الإلكترون ة على الورق والكتا شمل الكتا ة ل لمفهوم الكتا ع المشرع الجزائر توس لاح تة المادة 

ة. ة وغیر ورق على دعائم غیر ماد

رر323المادةأمّا اتعتبر":فنصت على أنه1م ةالإث ة الإلكترون ةالكتا الكتا ات  علىالإث
ةشرالورق  ان ةالتأكدإم ظروففيومحفوظةمعدةتكون أنأصدرها والذالشخصمن هو

ون المشرع الجزائر."سلامتهاتضمن هذا  ة المقررة و ة القانون ة بذات الحج ة الالكترون قد اعترف للكتا
فة أو المهمة التي یتطلبها المشرع وهي تمییز شخص  الوظ ة، طالما استطاعت أن تؤد ة العاد للكتا
قائها على حالتها وقت الاصدار دون  نها وحفظها في ظروف تضمن  ته، وان یتم تدو مصدرها وتحدید هو

ع 327خلاله للمادة وأضاف منتغییر. التوق عتد  أن:"  ة تقضي  من القانون المدني فقرة إضاف
ورة في المادة  المذ الشرو رر 323الالكتروني وف ة في 1م ة لقبول الكتا المتطل "، وهي الشرو

ورة آنفا. ات المذ ل الالكتروني في الاث الش

ة مستندات المعاملااعترف قد التشرع الجزائرو  ةحج عض ت الالكترون اشرة في  طرق غیر م
-03المتضمن الموافقة على الأمر 1533-03القانون رقم ، منها10-05القوانین قبل صدور القانون رقم 

تضمن التعامل الإلكتروني الحدیث في القطاع )34(11 النقد والقرض أول قانون جزائر المتعل
تضح ذلك من خلال المادة ( ل الأدوات التي ) التي69المصرفي، و تضمن نصها: " تعتبر وسائل الدفع 

ون السند أو الأسلوب التقني المستعمل" ل أموال مهما  ل شخص من تحو ن  اغة هذه المادة تم وص

المعدل والمتمم والمتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75الأمر رقم یعدل ویتمم 2005جوان 20المؤرخ في 10-05القانون رقم -32
. 24.ص 2005جوان 26الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة رقم .قانون المدنيال

.05، ص 2003أكتوبر 26. الصادرة بتاریخ 64، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 2003أكتوبر 25المؤرخ في 15-03القانون رقم -33
03، ص 2003أوت 27، الصادرة في 52الجریدة الرسمیة العدد ، 2003أوت 26المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 11- 03الأمر رقم -34
.
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ة  ان ةجاءت عامة تفید ام ة إلى وسائل الدفع الحدیثة الإلكترون مثل  الانتقال من وسائل الدفع الكلاس
الا ات أو الكمب طاقات الائتمانالش ة، ولعّل في ذلك أخذ ت أو سندات الأوامر أو  انات الالكترون أو الب

ات الحدیثةصرح لمستجدات .35التقن

ن الأسلوب التقني المستعمل" الوارد في نص المادة  عد ذلك انتقل المشرع من مصطلح "مهما  و
ورة أعلاه69( صدور الأمر إلى مصطلح أكثر دقة المتمثل في وسائل ) المذ 06-05الدفع الإلكتروني، 

افحة التهرب2005أوت 23المؤرخ بتارخ  م ، في المادة الثالثة منه حیث نصّ على أنه 36المتعل
م وسائل الدفع  ة ومن بینها " تعم ن اتخاذ تدابیر وإجراءات وقائ م افحة التهرب  ولغرض م

. 37الالكتروني"

موجب القانون رقم  فر06خ في المؤر 02-05و ) في 414أضاف فقرة ثالثة للمادة (200538ف
ة محددة في  ادل إلكترون ة وسیلة ت أ ضا  م أ ن أن یتم التقد م وفاء السفتجة نصّ فیها على أنه: ".. 

م المعمول بهما" ولقد تم إضافة نفس هذه الفقرة إلى المادة ( ك 502التشرع والتنظ م الش ة تقد مناس  (
ما موجب القانون للوفاء،  فر06المؤرخ بـ 02-05أضاف المشرع  ع إلى الكتاب 2005ف اب را

طاقات السحب والدفع  السندات التجارة، الفصل الثالث منه یتضمن  والمعنون  ع من القانون التجار الرا
رر 543وذلك في المادة ( رر 543) والمادة (23م ).24م

إلى إ رقم صدار ما سارع المشرع الجزائر بنظام الاستغلال 162-07المرسوم التنفیذ المتعل
ة وعلى مختلف خدمات المواصلات  ة والكهرائ ما فیها اللاسلك ات  ل نوع من انواع الش على  المطب

وعن إستعمال وسائل الدفع الإلكترونیة في النظام المصرفي الجزائري فقد بادرت بعض المؤسسات المصرفیة و المالیة بتطویر شبكاتھا -35
ة الإلكترونیة للدفع والتسدید وھي منتشرة في نقاط محدودة من التراب الوطني ، وقد بادرت ھذه المؤسسات بإصدار بطاقات السحب الالكترونی

الشعبي الجزائري ، بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة ، بنك الجزائر الخارجي ، الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط ، بنك البركة القرضمثل 
لكن عدم القدرة على التحكم فیھا الذي قطع شوطا كبیرا على مستوى نظام الإتصالات، BADRالجزائري، وبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة 

بعضھا یتوقف عن أداء خدماتھ و ذلك بسبب إعتماد ھذه المؤسسات على حلول و أنظمة مستوردة و غیر متوافقة و خصائص وتسییرھا جعل 
یل السوق الجزائریة و كذلك عدم تزاید الطلب على ھذه الخدمات بوعافیة رشید ، الصیرفة الإلكترونیة و النظام المصرفي الجزائري ، مذكرة ن

.166،ص164، 2005م الإقتصادیة ، البلیدة شھادة ماجیستیر في العلو
، ص 2005أوت 28، الصادرة ب 59، الجریدة الرسمیة، العدد 2005أوت 23المتعلق بمكافحة التھریب المؤرخ في 06-05الأمر رقم -36

03.
خاصة أجھزةبإستخدامرقمیةبطریقةخدمةأوسلعةثمنالأساسفيھيالأموالتحویل:"عملیةأنھعلىالإلكترونيالدفعیعرف-37

تتم بأسلوب غیر مادي لا یعتمد على دعامات ورقیة، بل بالرجوع إلى آلیات الانترنت ...أي أنھا شبكةأوالھاتفیةالخطوطبارسال البیانات مثل
وھي سریعة علیھا،یحصلالتيوالخدماتالسلعأثماندفعالفردیستطیعخلالھامنالتيالدفع الالكتروني الطریقةوسائلوتعتبرإلكترونیة. 

الرحیمعبدالتطور ومن أھم أنواعھا التحویلات الالكترونیة والشیكات الالكترونیة ، بطاقات الدفع الإلكترونیة، النقود... ینظر لأكثر تفصیل 
الجزائرجامعة،ومالیةنقودفرعالتسییر،علوممقس،شھادة الماجستیرلنیلمقدمةمذكرة،التقلیدیة بالإلكترونیةالدفعوسائلإحلال،وھیبة

وما بعدھا.واقد یوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري 25، ص 2006،
ناجي الزھراء، التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الإلكترونیة المدنیة والتجاریة، وما بعدھا.18، ص 2011بتیزي وزو، 

أكادیمیة الدراسات العلیا ، ، 2009أكتوبر 29إلى 28المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون المنعقد في الفترة من 
ومابعدھا.15ص طرابلس، لیبیا، 

المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26الصادر في 59-75المعدل والمتمم للأمر 2005فیفري 06المؤرخ في 02- 05نون رقم القا-38
. 08،ص 11، العدد 2005فیفري 09المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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ة المؤرخ بتارخ  ة واللاسلك عات 200739ما30السلك ة للتوق عض الجوانب القانون م  ، لتنظ
لإصدار  ا، لذلك تدخل المشرع الجزائر اف ن  ة غیر أنّ هذا المرسوم لم  04- 15القانون رقم الالكترون

الالكترونیین بتارخ  ع والتصدی التوق فر01المتعل ذلك ،201540ف وفي ذات الاتجاه صدر 
رقم  اً 2016ما05ارخ بت142-16المرسوم التنفیذ قة الموقعة إلكترون الوث ات حف ف .41المحدد لك

من خلال القانون رقم  رّس المشرع الجزائر ام القانون المدني مبدأ الاعتراف 04-15وقد  وأح
ع الخطي والواردة في قانون الاث ة ذاتها الممنوحة للتوق ة القانون ع الالكتروني ومنحه الحج ات، وذلك التوق

ام القانون رقم  اب الثاني من أح ه صراحة من خلال عنوان الفصل الأول من ال 04-15ما أشار إل
عني عدم  ع الالكتروني" والذ المماثلة وعدم التمییز تجاه التوق اد ب "م سماه المشرع الجزائر والذ

ل الالكترون ع لمجرد أنّه في الش ة للتوق مة القانون ر للق ذلك من خلال المادة 42يالتن ما وضحه   ،
لما 327/2 ع الالكتروني  التوق ة الاعتداد  ان وأن أشرنا الى إم ما سب من القانون المدني والتي تقضي 

ة  ان ضمن إم ل الالكتروني من ضرورة ان  ة في الش الكتا ة للاعتداد  ذاتها المطلو استوفى الشرو
ون م ة مصدره، وأن  عداً ومحفوظاً في ظروف تضمن سلامته.التأكد من هو

من خلال القانون رقم  ة المتعلقة 04-15وقد حاول المشرع الجزائر ع الجوانب القانون الاحاطة بجم
ع الالكتروني في  التوق ةالاعتراف  ات المعاملات الالكترون ات اث ، حیث عمل على تحدید مستو

ة الت ة الواج القانون ه والشرو ع الاعتراف  ین التوق ات والمساواة بینه و دلیل اث ه  ه للاعتداد  وافر ف
ه.الخطي،   عل منه والتصدی ات إنشاءه والتحق ه الاطار القانوني لآل ما حدد ف

ة  ات الالكتروني من خلال قانون الصفقات العموم قد تعرض لوسائل الاث ما نجد المشرع الجزائر
الطرقة 236-10رقم  ادل المعلومات  ة ابرامها عبر وسائل الاتصال وت ان وذلك من خلال نصّه على ام

ة من خلال  ابالإلكترون الاتصالال سماه  ادلالسادس الذ ة وخصص قةالطر المعلوماتوت الإلكترون
ة حیث نص في المادة (الطرقةالأول للاتصالالقسم ة 173الإلكترون ة الكترون س بوا ) منه على تأس

ة المال لف  الوزر الم ة لد ادل  المعلومات، وخصص القسم43للصفقات العموم الطرقةالثاني لت

بعدھا.وما12، ص 2007جوان 07بتاریخ 37المنشور بالجریدة الرسمیة عدد -39
، بتاریخ 06، المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد 2015فیفري 01المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین المؤرخ في 04-15القانون رقم -40

وما بعدھا. 06، ص 2015فیفري 10
.12، ص 2016ماي 08، الصادرة بتاریخ 28منشور في الجریدة الرسمیة العدد -41
أكثر في موضوع  مستویات التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري وحجیتھا في الاثبات في ما سیأتي من الدراسة في سیتم التفصیل -42

المبحث الثاني من ھذا الفصل.  
بموجب لدى الوزیر المكلف بالمالیة. یحدد محتوى البوابة وكیفبات تسییرھا العمومیةللصفقاتإلكترونیةبوابة: " تؤسس173المادة -43

قرار من الوزیر المكلف بالمالیة".
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ة، حیث نص في المادة ( ة ت174الإلكترون ان ادل المعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعهدین ) على ام
ة الطرقة الإلكترون ة  .44أو المرشحین للصفقات العموم

ذلك نظمما  من خلال القانون رقم في القطاع القضائي ةالمعاملات الالكترونالمشرع الجزائر
عصرنة العدالة15-03 زة 45المتعل ة المر ، حیث تطرق في الفصل الثاني منه إلى المنظومة المعلومات

ه والأشهادلوزارة العدل  ة وضمان حمایتها، أما الفصل الثالث منه فقد أجاز ف الالكترون على صحة الوثائ
ة إرسال الوثائ ان ة والإجراءاتإم الالكتروني شرطة أن تضمن الوسائل التقن الطر ة  القضائ

المرسلة وحفا لمستعملة في ذلك التعرف الموثوق على أطراف التراسل الالكتروني وأمنه وسلامة الوثائ
الطر قة المرسلة  صفة أكیدة، ومنح للوث سمح بتحدید تارخ الإرسال والاستلام  ما  ات  المعط

ة إذا ما أعد قة الأصل ة التي تتمتع بها الوث الاجراءات والشروالالكتروني ذات الصحة والفعال ت وف
.  46المقررة قانوناً 

ةأما التفت  لأهم مجال من مجالات المعاملات الالكترون ، المتمثل في التجارة خیرا المشرع الجزائر
موجب  مه  ة بتنظ ة الالكترون أصدره05-18رقمقانون التجارة الالكترون ، 2018ما10بتارخ الذ

قانون التجارة 50وتضمن هذا القانون  ام عامة بینت نطاق تطبی اب الاول منه أح مادة، تضمن ال
اب الثاني منه ممارسات التجارة  ة، في حین تضمن ال م التقن عض المفاه ة وتعرفات ل الالكترون

اته  ات المورد ومسؤول ة وشروطها والتزامات المستهلك الالكتروني وواج والدفع والإشهارالالكترون
ات المقررة  ة والعقو التجارة الالكترون اب الاخیر موضوع الجرائم الماسة  الالكترونیین، في حین تناول ال
أحد اهم مجالات المعاملات  ة  أتي من الدراسة في مجال التجارة الالكترون لها. وسیتم التفصیل في ما 

ة.  الالكترون

:" یمكن للمصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة الى المنافسة تحت تصرف المتعھدین أو المرشحین للصفقات العمومیة 174المادة -44
بالطریقة الالكترونیة تحدد كیفیات بالطریقة الإلكترونیة. یمكن أن یرد المتعھدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة الى المنافسة

تطبیق ھذه المادة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة".
فیفري 10، المنشور بالجریدة الرسمسة الجزائریة بتاریخ 2015فیفري 01المتعلق بعصرنة العدالة الصادر بتاریخ 03-15القانون رقم - 45

. 06، العدد 2015
السالف الذكر.03- 15ون رقم من القان10یراجع المادة -46
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ةالفصل الثاني: مجالات المعاملات الالكترون

ح التحول  شر، حیث أص شها ال ع اة التي  ة بتعدد نواحي الح تتعد مجالات المعاملات الالكترون
ا  قة في سائر القطاعات المختلفة دول ة مط ا وإداراالرقمي نتیجة حتم اس ا وتجارا وس واقتصاد

ا .واجتماع

ة والتي وأسنقتصر في دراستنا هذه على أهم و  ة للتعاملات الالكترون برز القطاعات والمجالات الحیو
قى الأ ة، وت م جوانبها القانون ة المقارنة رغبتها في تنظ ة والوطن ة ابدت أغلب التشرعات الدول ام القانون ح

ل قها على  ن تطب م ل القواعد العامة التي  ه لها. ومن هذه التي نظمتها بها تش مجال آخر مشا
ة والتعاقد  ومة الالكترون ة والح ة ومجال الادارة الالكترون ر مجال التجارة الالكترون المجالات نذ

ل عام ش .الالكتروني 

حث ة الم الأول: التجارة الالكترون

شهدته وسائل الاتصال  ة تجار ظهرت الوالإعلامإثر التقدم والتطور التكنولوجي الذ ة الالكترون
أهم التغیرات الجدیدة التي میزت أنشطة الاقتصاد  ا المعلومات والاتصالات، أحد طة بثورة تكنولوج المرت

ة التجارة للس ة لوتهتم بتنفیذ وإدارة المعاملات القانون ات عبر ش ل المعط ع والخدمات بواسطة تحو
ما بین أطرافهاالانترنت اشر ف حدث لقاء م مها القانوني من . 47دون ان  هم الموضوعات التي أ عد تنظ

نالت اهتمام جل تشرعات دول العالم نظرا لدورها في رقي الاقتصاد الوطني للدول.

مجال للمعاملات  ة  ح مفهوم التجارة الالكترون ان وتوض حث تب ون من الأنسب في هذا الم و
ة ، والحدیث عن  م القانونيالالكترون ة و تجارةللالتنظ ضوء التشرع خاصة على آفاقه اقعه و الالكترون

ا المنظم لها وف ة:لمطالبالجزائر التال

ةالأول: المطلب مفهوم التجارة الالكترون

ا المعلومات  ة واقعا ملموسا في عدید دول العالم فرضتها تطورات تكنولوج اتت التجارة الالكترون
لا أكثر فأكثرومن المتوقع أن تتزاید والاتصالات،  ح مصطلح . وتیرتها في الاقتصاد العالمي مستق وأص

صفة  المؤسسات المختلفة  المال والعمال ولد أوسا ة مصطلحاً شائع الاستعمال لد التجارة الالكترون

وتعني شبكة المعلومات الدولیة بالاضافة الى التسمیات international networkھي اختصار للتعبیر internetكلمة الانترنت - 47
ھذه الشبكة عام وتم تعریفthe webوالشبكة العنكبوتیة networkوالتي نذكر منھا الشبكة العالمیةالاخرى التي تطلق على ھذه الشبكة

من قبل برنامج التنمیة التابع للأمم المتحدة على أنھا:" شبكة اتصالات دولیة تتألف من مجموعة من شبكات الحواسیب والتي تربط بین 1994
ف، التجارة ألف شبكة من مختلف شبكات الحاسوب في العالم وتؤمن الاشتراك فیھا لملایین المستخدمین ..."  محمد عمر الشویر35أكثر من 

.21، ص 2013الالكترونیة في ظل النظام التجاري العالمي الجدید، دار زھران للنشر والتوزیع، 
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ان فوائدها حث التعرف على ماهیتها بتعرفها وتب وأهمیتها عبر عامة، ولذلك سنحاول من خلال هذا الم
مایلي:

ف التجارة الالكترونالأول: الفرع ةتعر

ة،  مهما لجوانبها القانون ة في معرض تنظ ل من التشرع والفقه لتعرف التجارة الالكترون تعرض 
غرض الوصول الى تعرف شامل وموحد وسنتطرق لأهم التعرفات  ضمن مایلي:لها، المتداولة والشائعة 

ف الفقهي للتجارة أولا ة: التعر الالكترون

ضاعة والخدمات  ال أنّها تنفیذ وإدارة الانشطة التجارة المتعلقة  ة  هناك من عرف التجارة الالكترون
ة الشبیهة" ة الانترنت او الأنظمة التقن ات عبر ش ل المعط أنّها:" 48بواسطة تحو ذلك  . ومن عرفها 

ل المعاملات التجارة في السلع والخدمات ا عض أو  وآخر، او بین تنفیذ  لتي تتم بین مشروع تجار
ا المعلومات والاتصالات" استخدام تكنولوج ومستهلك وذلك  عرفها .49مشروع تجار اق  وفي ذات الس

ة،  ة او جزئ صفة اجمال ساهمت فیها الانترنت  ائع والمشتر ل معاملة تجارة بین ال أنها:"  آخر 
الطرق  ا أو  معلومات تخص خدمة او سلعة معینة لاقتنائها لاحقا، سواء تم التسدید الكترون التزود 

ة" .50التقلید

أنّها:" نوع من ال عض الفقه عرفها  ما في ذلك التجارة التي تتم و الكتروني  تجارة یتم من خلال وس
ات الاتصال المخصصة لذلك" ذلك عبر الانترنت وش . والتجارة 51عبر الهاتف والتلفزون والفاكس و

ادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال  ع أو شراء أو ت ة ب شرح عمل ة مفهوم جدید  الالكترون
مبیوترة ات  .52ومن ضمنها الانترنتش

ن ونخلص إلى أنّ  م ة تعبیر  ن نقسمه إلى مقطعین، حیث أنّ الأول هو التجارة: أالتجارة الالكترون
ومات والمؤسسات والأفراد  یتم من خلال تداول السلع والخدمات بین الح اقتصاد وهي تشیر إلى نشا

أنّه معترف بها  ن القول  م مه عدة قواعد وأنظمة  شیر إلى وتح ة" وهو  ا أما المقطع الثاني " الكترون دول
ة مثل أداءوصف مجال  والأسالیب الالكترون استخدام الوسائ التجار ه أداء النشا قصد  التجارة و

.18باسم احمد المبیضین، التجارة الالكترونیة وأثرھا على الداء الاستراتیجي، ص -48
.36، ص 2000قاھرة، أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر الانترنت، دار النھضة العربیة، ال-49
.42، ص 2005وابراھیم بختي، التجارة الالكترونیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، -50
.21، ص 2012لزھر بن سعید ، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -51
.16، ص2010مصري، التجارة الالكترونیة والقانون، دار العلوم للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، عبد الصبور عبد القوي علي -52
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ة تستخدم فیها وسائل .53الانترنت ونها تتم من خلال بیئة الكترون ة في  حیث تختلف عن التجارة التقلید
ة الانترنت.الاتصال الحدیثة  وعلى رأسها ش

اً  ةثان عي للتجارة الالكترون ف التشر : التعر

الدولي الأونسترال وضع قانون التجارة )(Uncitralتولت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار
ة بتارخ  ة العامة للأمم المتحدة بتارخ 1996یونیو 12الالكترون اعتمد من طرف الجمع 16، والذ

سمبر  ة آمنة لتسییر استعمال وسائل الاتصال الحدیثة في مجال 1996د بیئة قانون ، مستهدفة خل
ادلالتجارة. غیر انّ هذا القانون لم یتعرض لتعرف التجارة الال ة ت ة ولكتفى بتحدید ماه ات كترون المعط

استخدام  ا من حاسوب إلى حاسوب آخر  ، حیث نص على أنّها :" نقل المعلومات الكترون ة فق الالكترون
ن المعلومات"  ه لتكو عل ار متف ل استخدامات المعلومات 54مع اته  شمل ضمن ط . وهو تعرف واسع 

الأنشطة  ة المتعلقة  .التجارةالالكترون

انت من أوائل الدول  ة، و وهذا القانون قد مهد لكثیر من الدول بإصدار قوانین التجارة الإلكترون
ة عام 1998سنغافورة عام  ات المتحدة الأمر ثم تلتها فرنسا، الصین، وتونس عام 1999ثم الولا

حرن عام ،2001، ثم إمارة دبي2001، ثم ایرلندا عام 2000 امه 200255ودولة ال أح ما اعتدت   .
ة للتجارة  ة ومنها منظمة العالم المنعقد في ما.O.M.Cذلك الهیئات الدول في إجتماعها الوزار

ج المنتجات من خلال ، و 1998 ع وترو ة إنتاج وتوزع و ونها عمل ة  ة من زاو تناولت التجارة الإلكترون
ع الأ ة اتصال ومن ثم شمل هذا التعرف جم من تورد أو ش ع التجار نشطة عن العلاقة ذات الطا

ان هذا التعرف عمولة وإن  الة  أو الو ع سلع أو إنفاق توزع أو تمثیل تجار ادل أو ب قد اغفل ت
افة انواعها. الخدمات 

ي  ي ، تولى الاتحاد الاورو م الاورو سمبر13بتارخ وفي إطار الاقل ه بإصدار1999د التوج
ي رقم  ل 93/99الاورو أنّها :"  ة  ع الالكتروني ، وعرف من خلاله التجارة الالكترون التوق والخاص 

ل منهما  ة سواء تمت بین المشروعات التجارة والمستهلكین، او بین  الانشطة التي تتم بوسائل الكترون
ة" وم ین الادارات الح و .56على حد

...12و11، ص 2012عبد الصبور عبد القوي علي مصري، التنظیم القانوني للتجارة الالكترونیة، مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض، -53
.1996لنموذجي بشأن التجارة الالكترونیة لعام /ب من قانون الاونسترال ا2یراجع المادة -54
بشان المعاملات 2006لسنة 01خالد ممدوح ابراھیم، عقود التجارة الالكترونیة في القانون الاتحادي لدولة الامارات العربیة المتحدة رقم -55

.31والتجارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر ، 
.25، ص 2010ولى، بیروت، Hاد الدین توكل، عقد التجارة الالكترونیة، منشرورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الفادي محمد عم-56
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ا  اتالمتعل230/2000نسي القانون رقم أصدر المشرع الفر ووطن ع الالكتروني، ولم الإث التوق
ة، غیر انّ التقرر المقدم في ینایر  ة التجارة الالكترون ه المشرع الفرنسي لتحدید ماه من 1998یتعرض ف

لة برئاسة  أنها:" تشمل مجموعة المlorentzمجموعة العمل المش ة عرفها  عاملات لوزارة الاقتصاد الفرنس
عض، أو بین المشروعات والأفراد او بین  عضها ال أنشطة تجارة بین المشروعات  طة  ة المرت الرقم

ما فیها .57المشروعات والمؤسسات الادارة" شمل مجمل الأنشطة التجارة  وهذا التعرف جاء واسعا 
ادل السلع ذلك ت ة التي تتم عبر أنظمة الدفع الالكتروني. وتشمل  افة صر البن والمعلومات والخدمات و

ما بین الأفراد والمؤسسات والإدارات. التجارة ف نشا

ا  ة التونسي في وعر ) منه 2، وعرف في المادة (2000اوت 9صدر قانون التجارة الإلكترون
أنها:  ادلات التجارة  ة"الم الإلكترون استعمال الوثائ ادلات التي تتم  ة ، أما التجارة"تلك الم الإلكترون

ة" ادلات الإلكترون ات التجارة التي تتم عبر الم قصد بها: "تلك العمل .ف
ة برقم (في حین  صدر قانون إمارة دبي  وتناول ذات ، 2000) لعام 2شأن التجارة والمعاملات الإلكترون

ما تولى  م هذه التجارة، التعرف،  سمىو تنظ اق في تعرف ما  ة المؤتمنة، النظم الإ-ان الس لكترون
شر ن عن طرقها التعاقد وإبرام المعاملات دون تدخل  م .58والتي 

رقم  ة  2006لسنة 01وعرف قانون الامارات الاتحاد المعاملات والتجارة الالكترون المتعل
اشر بواسطة المراسلات  أنّها:" المعاملات التجارة التي ت ة  ة" .ذلك التجارة الالكترون الالكترون

ما ه ف ة تتشا ة للتجارة الالكترون ة وأغلب التعرفات التشرع حول أنّ التجارة الالكترون بینها وتتف
ما انها لا تقتصر هذه الوسائل  ة،  ة ولكن بوسائل الكترون اشرة المعاملات التجارة التقلید ماهي إلا م

ة على وسیلة معینة بذاتها او اثنین و  ات الالكترون لاً بتطور تكنولوج ن ان تظهر مستق م وسیلة  أ إنما 
.59الاعلام والاتصال

مقنن منذ صدور  اقتصاد نشا نجد انّ المشرع قد نظم الانترنت  خصوص التشرع الجزائر و
رقم  ات إقامة خدمات 1998اوت 25بتارخ 257-98المرسوم التنفیذ ف و شرو المتضمن ض

رقم ،60واستغلالهاالانترنت  موجب المرسوم التنفیذ ر 14المؤرخ في 307-2000المعدل  2000اكتو

57- Alain Bensoussan Le commerce électronique Aspects juridiques, editions hermes-paris, 1998, p 12.
، متاح على الموقع 2019اوت 07، التاریخ 6313لحوار المتمدن، العدد یوسف شباط، التجارة الالكترونیة واقع وتحدیات وطموح، ا-58

الالكتروني التالي: 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=645865

.35خالد ممدوح ابراھیم، المرجع السابق، ص -59
.1998اوت  26الصادرة بتاریخ 63الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد -60
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ة المقننة النشاطات الاقتصاد ص ، 61المتعل الترخ ة وشرو ف لإقامةوعرف المشرع خدمات الانترنت و
خدماتها واستغلالها لأغراض تجارة .

ة إلا من خ ة رقم ولم یتناول تعرفا للتجارة الالكترون من خلال 05-18لال قانون التجارة الالكترون
ه مورد إلكتروني بإقتراح أو  موج قوم  الذ نص المادة السادسة منه التي نصت على أنّها:" النشا

الاتصالات  عد لمستهلك إلكتروني عن طر ةلإاضمان توفیر سلع وخدمات عن  .لكترون

أنه وعرف من خلال ذات المادة المستهلك الالكت عوض :"روني  قتني  عي أو معنو ل شخص طب
غرض  ة من المورد الالكتروني  الاتصالات الالكترون ة سلعة او خدمة عن طر صفة مجان أو 

أو ."الاستخدام النهائي قوم بتسو عي أو معنو ل شخص طب أنّه:"  في حین عرّف المورد الالكتروني 
الاتصالات  ةاقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طر الإلكترون

أنّ  ة الشامل ونخلص في الأخیر  ادلات التي تعرف التجارة الالكترون ع المعاملات والم هي جم
اً ستخدم في ابرامها او تنفیذها اً ل اختلاف انواعها حتى الفاكس والتلكس أو جزئ ة  الالكترون الوسائ

الا وانتشارا، ،62...والهاتف اق غي أن ما فیها الانترنت التي تعد أكثر هذه الوسائ تعرف التجارة ون ین
ة ةالالكترون وهي::63مرتكزا على ثلاثة عناصر أساس

رة النشا-1 ة وذلك أنها أنشطة تجارة: فف ة للتجارة الالكترون یزة الأساس هي الر التجار
. ة الانشطة التجارة  عمل تجار ق مثل  لأنها 

ة عبر -2 استخدام دعائم ووسائل الكترون ة  ع الالكتروني: حیث تقوم التجارة الالكترون الطا
ة الشبیهة ات العالم ة الانترنت والش ش

رة العولمة وعدم التقید بنطاق جغر -3 ة غیر ف افي محدد: حیثّ أنّ انشطة التجارة الالكترون
مقیدة ببلد واحد وتنساب عبر الدول وعابرة للقارات.  

ة وفالفرع ة التجارة الالكترون :وائدهاالثاني: أهم

مایلي: ل، نوردها ف ا وفوائد عدیدة تعود على الأفراد والمؤسسات والمجتمع  ة مزا للتجارة الالكترون

.2000لسنة 60الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد -61
لتفصیل أكثر في الأدوات الرئیسیة التي تعتمد علیھا التجارة الالكترونیة یرجى الرجوع ل: عبد القوي علي مصري، التنظیم القانوني -62

وما بعدھا.22للتجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص 
.31و30ابراھیم، المرجع السابق، ص خالد ممدوح -63
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ة على الأفراد : أولاً  فوائد التجارة الالكترون

حیث -1 ات العملاء إذا ما سرعة التعامل  ة لطل ة على سرعة الاستجا تساعد التجارة الالكترون
ن تلقي  م ة، التي تستغرق وقتاً أطول حتى  المعاملات الورق ادل العروضقورنت  .64وت

بیر، ما أنّها -2 مشارعهم التجارة فهي لا تحتاج لرأس مال  ح تشجع الأفراد للبدء  حیث أص
الأعمار الصغیرة لدیهم مشارعهم التجارة الناجحة والخاصة.ولكثیر من الأفراد ذو ل

ة الكثیر من الأفراد وهم في منازلهم على العمل والحصول على -3 ساعدت التجارة الالكترون
ل خ ش اجات الخاصة ورات المنزل، فالموضوع لا یتطلب دخل خاص بهم، و  الاحت ر ذو اص نذ

ل موقع. اع الخطوات اللازمة والخاصة  الإنترنیت و ات الاتصال  سو
ة سهولة-4 إضافة إلى في التعامل مع النشاطات والمعاملات التجارة حققت التجارة الالكترون

ان.توفیر النفقات والوقت اللازم للانتقال للشراء والتسوق  ان  م وقت ومن أ ة المستهلك في أ ان وإم
ة التي تنحصر ضمن منطقة  س التجارة التقلید رة طیران على ع سوق في العالم دون حاجته لتذ زارة أ

المستهلك فق
فرص للعمل أكثر في مجال -5 ضائع حول العالم لتوصیل السلع شحنفتحت المجال لخل ال

انوا  .للأفراد أینما 
ضغو-6 حیث توفر فرصة زارة مختلف انواع المواقع على الانترنت بدون أ ار  حرة الاخت

اعة ، وتساعد ذوو الدخل المحدود على شراء الحاجات التي تناسب دخلهم.من ال

اً  ة للمؤسساثان النس ة  ت : فوائد التجارة الالكترون

ات التجارة : ة للمؤسسات والشر أتاحت التجارة الالكترون

سبب -1 ة  أكثر فعال ا بل استطاعت تتسو محل س فق ل واسع ل ش ضائعهم  وصول  حق
ضا. ج لمنتجاتهم على نطاق أوسع لتصل إلى السوق العالمي و الدولي أ الترو

ة الأراح رفع-2 ل أسرع لقدرتها على وزادة الانتاج ش بیر وفي و ج المنتج على نطاق  ترو
الاقتصاد العالميل الأسواق جودة أعلى على مستو .65و

ة ل-3 م الأفضل دائما للعملاءتعزز القدرة التنافس ره و تقد الاعتماد على تحسین المنتج وتطو
.سبر الآراء الالكتروني عبر مواقع الاشهار الالكتروني للسلع والخدمات

ة وتنفیذلإبراماللازمین الوقت جهد والتقلیل من ال-4 .المعاملات الشرائ

.39عد القوي علي المصري، المرجع السابق، ص -64
.88، ص 2010، للطباعة والنشر والتوزیعمصطفى یوسف كافي ، التجارة الالكترونیة، دار رسلان -65
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ة السوق -5 ة الانترنت لتغط في اعلان واحد ینشر على ش خفض نفقات الاعلانات حیث 
ة على المواقع سبب ذلك توفیر التكالیف ، 66له المتاجر الالكترون ة وموظفیها  استبدال المتاجر الارض

ة  عض المساعدین القلةالتي تعمل تحت تسییر مسیر الشر .و

أنّ  ن القول  م ه  ة ومنصات ما قدمه العلم من اختراع لشوعل ات الانترنت و المواقع الالكترون
ة،  بیر الوصول إلى و التواصل الاجتماعي لعب دور أساسي في مجال التجارة الالكترون ل  ش سهل 

ج  الأراح و اختصار طرق الشحن و المنتجات والخدماتالعملاء و ترو مما الوقت و الجهد، و تحقی
ة جعل  طفرة في عالم التجارة .تعتبر التجارة الالكترون

مالالثاني: المطلب ع الجزائرلالقانونيتنظ ة في التشر لتجارة الالكترون

العالمي الدولي  ة على المستو ميتطور المعاملات الالكترون والوطني تطب من معظم الدول والإقل
ة مرنة لتتكیف مع التغیرات السرعة في هذا المجال، وقد خطى المشرع الجزائر قواعد قانون مها  تنظ

ة رقم  ، حیث حاول من خلاله وضع إطار قانوني 05-18الخطوة ذاتها من خلال قانون التجارة الالكترون
ادل السلع والخدمات، ینظم من خلاله قواعد المعاملات التجارة الإل ة  لت جو من الثقة بین وإرساءكترون

انتها،المتعاملین بها ة تلائم م ة قانون حما إلى اتساع رقعة ومجال المعاملات ، وتعززها  مما یؤد
ة في الجزائر وخارجها. ة عبر الاسواق الافتراض الالكترون

القانون لنشاینالالكترونییندرها للممارسة المور ة المطلوب توافوتناول من خلاله موضوع الشرو
ة، ة لهم في الوسالتجارة الالكترون ة الكاف الحما والتزاماتهم وحقوق المستهلكین الالكترونیین لتحقی
الالكتروني. انه ضمن التجار ة.وهو ما سیتم تب الفروعووسائل الدفع الالكتروني الداعمة للتجارة الالكترون

اعاً: ة ت الموال

قانون التجارة الالكترونول: الأ الفرع .ةنطاق تطبی الجزائر

ة تحدید  ال ة تثیر إش ع الدولي، وهي خاص الطا ان  ة في غالب الأح تتسم المعاملات الالكترون
علیها خاصة في حالة نشوب نزاع بین أطرافها وتعددت القوانین التي یخضع  لها القانون الواجب التطبی

ل طرف . 

ام القانون المدني فإ ة ضمن اح سروفي هذه الحالات فإنّ الأصل العام في الالتزامات التعاقد نّه 
ام المادة  ه صراحة أح ة لأطرافها، وهو ما أشارت ال من القانون المدني 18علیها قانون الارادة المشتر

.30، ص 2002الاسكندریة، طارق عبد العال حماد، التجارة الالكترونیة عبر الانترنت، الدار الجامعیة، -66
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على الالتزامات  سر التي نصت على أنّ:"  انت له الجزائر ة القانون المختار من المتعاقدین إذا  التعاقد
العقد المتعاقدین او  قة  ة 67صلة حق قانون الموطن المشترك أو الجنس طب ان ذلك  . وفي حالة عدم ام

على العقود المتعلقة  سر قانون محل ابرام العقد.غیر انه  طب ان ذلك  ة. وفي حالة عدم ام المشتر
احتكم إلى قانون إرادة والواضح من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائر.عه"العقار قانون موق

ار . غیر أنّه 68المتعاقدین ضرورة قید اخت ین القانون المختار، هما  توافر صلة مابین العقد او المتعاقدان و
م عقدهما قانوناً لا صلة له مطلقا بهما  عقدهما دون ان لأنه من غیر المعقول ان یختار المتعاقدان لح او 

.69ون من وراء ذلك تحایل أو هروب من القانون الواجب التطبی

ل صرح فإنّه  ش على تعاملهما  وت المتعاملین عن تحدید القانون الواجب التطبی وفي حالة س
ه  ة الصرحة التي تنظم ذلك ومنها ما نصت عل علیهما القواعد القانون ة وابذلك تسر لثالثة من الفقرة الثان

ة أو قانون محل ابرام العقد  ة المشتر قة التي جعلت من قانون الموطن المشترك أو الجنس ذات المادة السا
العقار قانون موقعه. على العقود المتعلقة  سر .غیر انه  على التوالي هو القانون الواجب التطبی

خرج عن قاعدة قانون إرادة  ةفي حین انّ المشرع الجزائر ، و 70المتعاقدین في المعاملات الالكترون
في مجال 05-18) من القانون رقم 2ونصّ من خلال المادة  ( القانون الجزائر طب على أنّه:" : 

ان أحد أطراف العقد الإلكتروني :  ة في حالة ما إذا  ة -المعاملات التجارة الإلكترون الجنس متمتعا 
ما إقامة شر -أو ،الجزائرة ة في الجزائرمق ا خاضعا للقانون الجزائر-أو ،ع ان ،شخصا معنو أو 

اشرة نوع الصلة التي تكون بین  م العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر ". وقد حدد المشرع الجزائر
ة الجزائرة  أو محل الإقام حیث تتمثل في الجنس  ، ة التعامل المبرم بین الأطراف والقانون الواجب التطبی

ان شخصا  في حالة ما إذا  ة في الجزائر لأحد أطراف التعامل ، أو خضوعه للقانون الجزائر الشرع
اً، أو محل إبرام او تنفیذ العقد في الجزائر. معنو

ة في القانون الجزائرالفرع ممارسة التجارة الالكترون الثاني: شرو

التجارة  ة التوافر لممارسة نشا ة الواج الأساس جملة من الشرو استوجب المشرع الجزائر
ة لحقوق المستهلك الالكتروني من جهة ومن  ة لكل مورد الكتروني للسلع والخدمات، وذلك حما الالكترون

بشأن البیع الولي للبضائع والعدید من 1980منھا واتفاقیة فیینا 03المادة 1955ھو ما اخذت بھ الاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة لاھاي -67
ي.من القانون المدني الأردن22من القانون المدني المصري والمادة 19التشریعات العربیة المقارنة  ومنھا المادة 

قواعد للاطلاع اكثر على مفھوم قانون الارادة ونشأتھ :محمد أحمد علي المحاسنة، تنازع القوانین في العقود الالكترونیة نحو ایجاد منظومة لل- 68
وما بعدھا.50، ص2013الموضوعیة الموحدة" دراسة مقارنة"، دار حامد للنشر والتوزیع،

الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق" دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة سلطان عبد الله محمود، عقود التجارة -69
.281، ص2010الأولى، 

،13مجلدبسكرة،خیضرمحمدجامعةالقضائي،الاجتھادمجلةالالكترونیة،التجارةعقودفيالإسنادقواعدإعمالأزمةبورزام،رمزي-70
.597، ص . 2021جانفيخاص،عدد
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ة الحدیثة والانفتاح  ة المستجدات الاقتصاد ة لمواك السوق الافتراض لض أمام الاسواق جهة أخر
ة والاندماج ضمنها. ة العالم ة الرقم الافتراض

عرف المشرع الجزائر ل 05-18من القانون رقم 06من خلال المادة و أنّه:"  المورد الالكتروني 
الاتصالات  أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طر قوم بتسو عي أو معنو شخص طب

ة قتني الإلكترون عي أو معنو ل شخص طب أنه :" في حین عرف المستهلك الالكتروني في ذات المادة 
غرض  ة من المورد الالكتروني  الاتصالات الالكترون ة سلعة او خدمة عن طر صفة مجان عوض أو 

الاستخدام النهائي". 

مایلي: ة ف ممارسة الأنشطة التجارة الالكترون وتتمثل شرو

ة ل: اأولاً  الموضوع ة:ملشرو مارسة التجارة الالكترون

ة،  الالكترون استعمال الوسائ السلع والخدمات  الحرة في تورد وتسو أصل عام للشخص مطل
ة صفة مطلقة ، غیر أنّه استثناء فقد وذلك لتنوع وتعدد مجالات التجارة الالكترون عد المشرع الجزائر است

عض المعاملات التجارة، حیث  أنّ :" 05-18من القانون رقم 03تحدد المادة التعامل الالكتروني في 
م المعمول بهما، غیر أنّه تمنع  ة في إطار التشرع والتنظ ل معاملة عن طرتمارس التجارة الالكترون

ة م،الاتصالات الإلكترون أتي : تتعل ا 

انصیب-  لعب القمار والرهان لعب القمار والرهان وال عن طر : تم حضر التعامل التجار
ال التي  ات النصب والاحت ة للمستهلك الالكتروني من الوقوع في عمل ة حما الطرق الالكترون انصیب  وال

ارسال رسائل انصیب عن طر استغلال العاب ال حت متداولة عبر الانترنت  ة للأشخاص أص الكترون
مبلغ مالي محدد.  بیرة اذا ما شارك  ة  الغ مال م الفوز  وإیهامهم 

القواعد العامة الواردة في القانون  عتبر لعب القمار والرهان نشاطان محظوران من الاساس بتطبی و
ات الجزائرین،  حظ612حیث تنص المادة المدني والعقو  ": ر القمار والرهان. من القانون المدني الجزائر

قة والرهان الراضي غیر أنّ الأ المسا على الرهان الخاص  قة لا تطب ام الواردة في الفقرة السا ح
" .71الجزائر

وذلك من خلال المواد  عاقب علیها القانون الجزائر ل هذه الأنشطة التجارة جرائم  ن أن تش م ما 
ه المادة 196إلى 165 ات، ومن أمثلتها ما نصت عل عاقب على أنّه:"168المادة من قانون العقو

، الصادرة 78، المتضمن القانون  المدني الجزائري، منشور في الجریدة الرسمیة، عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -71
.2007ماي 13، الصادر في 31، منشور الجریدة الرسمیة عدد 05-07. المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30في 
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غرامة من  س من شهر إلى ثلاثة أشهر و ل من روج أو 5.000إلى 500الح اع أو وزع أوراق دینار 
ل من أعلن عن وجود هذا النصیب أو سهل إصدار أوراقه وذلك بواسطة  ه و انصیب غیر المصرح  ال

من طرق الإعلان. ة طرقة أخر أ مصادرة الإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو  قضى  جب أن  و
ائعین والموزعین والناتجة  ازة المروجین وال الغ التي توجد في ح ع هذه الأوراقالم ."من ب

غ-  ة والت ات الكحول ة :المشرو سبب مخاطرهما الصح وذلك لغرض التخفیف من تعاطیهما 
ذلك المادتین  ة التي تسیر في ذات الاتجاه  11-18من القانون رقم 60و51، ومن النصوص القانون

الصحة ة72المتعل ج والرعا ال الترو ل من أش ل ش منع  ان  غ ، التي تقض والاشهار لفائدة مواد الت
الصحة. أنها مضرة  مصنفة  ة ولكل مادة اخر ات الكحول والمشرو

ة-  موجب قانون الصحة رقم :المنتجات الصیدلان 11-18ما حضر المشرع الجزائر
موجب المادة  ة  ل الوسائل الاعلام ة   ج للمواد الصیدلان ضا الاشهار والترو منه.237أ

ة أو التجارةالمنتجات ا-  رة أو الصناع ة الف حقوق الملك التعاملالمشرعحظر:لتي تمس 
ةمقلدةتجارةعلامةذمنتوجعرضبها ، ومن أمثلتها منع ق ة، لمساس هذا الفعل أصللعلامة حق

عاقب علیها العلامةلمالكالمخولةالاستئثارةالحقوق  ل الفعل جنحة  ش ن ان  م ما  ة.  الاصل
.73القانون 
ه- ع المعمول  موجب التشر ج : ل سلعة أو خدمة محظورة  ل للمخدراتمنع الترو و

أصنافها.
: ل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي- 

18رقمالقانون من5المادةتضیفما - الاتصالاتطرعنمعاملةلتمنعانه05
ة مطرعنالمحددةالحساسةوالمنتجاتوالتجهیزاتالعتادفيالإلكترون ذاه،المعمولالتنظ لو
والأمنالعاموالنظامالوطنيالدفاعمصالحالمساسشأنهامنالتيالأخروالخدماتالمنتجات
. العمومي

رقم  موجب المرسوم التنفیذ المنتجات الحساسة  حدد 410-09وقد عرف المشرع الجزائر الذ
التجهیزات  قصد  مایلي:"  ة على التجهیزات الحساسة  قة على النشاطات المنص قواعد المن المط

.2018یولیو 29یولیو 29، الصادرة في 46، المتعلق بالصحة، ج ر ج ج ، العدد 2018یولیو 02المؤرخ في 11-18ن رقم القانو-72
لعلامةجنحة تقلیدیعدأعلاه،20المادةاحكاممراعاةمع"أنھعلىنصتالمتعلق بالعلامات التي06-03الامرمن26للمادةطبقا-73

الى27الموادفيعلیھابعاقبجریمةالتقلیدویعد.العلامةصاحبخرقا لحقوقالغیربھقاملعلامةالاستئثاریةبالحقوقیمسعملكلمسجلة
.2003یولیو 23، الصادرة في 44، متعلق بالعلامات، ج ر ج ج، عدد 2003یولیو 19مؤرخ بتاریخ 06-03الأمر رقم ".ادناه33
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النظام العام." الأمن الوطني و مس استعماله غیر المشروع  ن ان  م ل عتاد  لك فقد .ولذ74الحساسة 
التعامل اً حظر المشرع الجزائر .بهذه التجهیزات حفاظا على الأمن العام الكترون

اً  ةثان ل الش ة: الشرو ة التوافر للممارسة التجارة الالكترون الواج

ة تناولها من خلال  التجارة الالكترون ة لممارسة نشا ل ش توافر شرو تطلب المشرع الجزائر
مایلي:05-18من القانون رقم 09و08المادتین  ف ، وتتمثل هذه الشرو

ةالتجارةنشاضرورة تسجیل-1 سجل الصناعاتفيوأالتجارالسجلفيالإلكترون
ة ة والحرف اً الحالةحسبالتقلید ح الكترون أص ، وتجدر الاشارة هنا الى انّ التسجیل في السجل التجار

موجب المادة  ل إلزامي  رقم من 07ش التي نصت على أنّه:" على ،11275-18المرسوم التنفیذ
الرمز الالكتروني س ت  أ طلب تعدیل مستخرجات  المزود  التجار غیر الحائزن السجل التجار
غرض الحصول على الرمز  ا  م المختصة إقل ز الوطني للسجل التجار فروع المر سجلاتهم التجارة لد

الرمز الالكتروني صالحة لمدة سنة واحدة وتظل مستخرجات الالكتروني  غیر المزودة  السجل التجار
ة"ابتداء .76من نشر هذا المرسوم في الجردة الرسم

فإنّه تقوم الهیئة  ضرورة التسجیل في السجل التجار قة التي تقضي  ام السا وفي حالة مخالفة الأح
التعلی لتسجیل أسماء الفورالمؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة 
قترح توفیر سلع وخدمات عن ط لم  عي الذ او الطب ة النطاق للشخص المعنو الاتصالات الالكترون ر

ة  ة تسو المفعول إلى غا هذا الموقع الالكتروني سار قى تعلی دون اجراء التسجیل الالكتروني، و
. 77وضعیته
ةصفحةاوالكترونيموقعنشرضرورة -2 الجزائرفيمستضافعلى الانترنتالكترون
عد هذا com.dz.امتداد ة و ة وتسهیل مهمة اعوان الرقا من اجل توطین الخدمات التجارة الالكترون

ة التي تتم من خلال مواقع التواصل  البیوع الالكترون لا على عدم اعتراف المشرع الجزائر الامر دل

، المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على 2010دیسمبر 10الصادر بتاریخ  410- 09المرسوم التنفیذي رقم -74
المؤرخ في 61- 16، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2009دیسمبر 13بتاریخ 73التجھیزات الحساسة، ج ر ج ج، العدد 

.17/02/2016، بتاریخ 09، ج ر ج ج عدد 11/02/2016
، المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة اجراء 2018افریل 05المؤرخ في 112- 18وم التنفیذي رقم المرس- 75

. وتجدر الاشارة الى أن المشرع الجزائري كان یجیز القید في السجل التجاري 2018افریل 11تاریخ 21الكتروني، منشور  ج ر ج ر، عدد 
المتعلق بشروط ممارسة انشطة التجاریة والمعدل 08-04الجواز فقط ولیس الالزام بموجب القانون رقم بالطریقة الالكترونیة على سبیل 

.2018یونیو 13بتاریخ 35، ج ر ج ج، عدد 2018یونیو 10الصادر في 08-18والقانون رقم 06-13والمتمم بالقانون رقم 
، الصادر بتاریخ 112-18المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 251-19وقد تم تمدید مدة السنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم -76
.18/09/2019، تاریخ 57، ج ر ج ج عدد 16/09/2019
.05- 18من القانون رقم 42یراجع في ذلك أحكام المادة -77
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التأكحیث أوجبالاجتماعي. د من ان یتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح 
.78صحته
ارة عن سلسلة من احرف و او -3 وهو ع ز الوطني للسجل التجار المر ایداع اسم نطاق لد

التعرف والولوج الى الموقع  السجل الوطني لأسماء النطاق وتسمح  سة ومسجلة لد ارقام مق
. 79الالكتروني

ةتنشاأن -4 ةطاق زلدللموردین الالكترونیینوطن ،للسجلالوطنيالمر تضمالتجار
،السجلالسجلینفيالإلكترونیین المسجلینالموردین ةالصناعاتالسجلفيأوالتجار ةالتقلید ، والحرف

انات عن الموردین الالكترونیین  ة مفصلة تضم المعلومات والب ة مرجع معلومات ة قائمة توثی مثا وهي 
استوفوا ال ل والذ ة المتواجدین عبر التراب الوطني  ة لممارسة التجارة الالكترون القانون نشئهاشرو و

ز الوطني للسجل التجار .المر
طاقةتنشرو  ةال ةالاتصالاتطرعنالإلكترونیینللموردینالوطن متناولوتكون فيالالكترون

طها ودلیل على الالكترونيالمستهلك ة وض ة لفرض الدولة رقابتها على المعاملات التجارة الالكترون آل  .
اتهم التجارة  ة حتى الموردین الالكترونیین وهو وتأمینهاعصرنة ادارة التجارة في الجزائر، وتساهم في حما

ما  ا للدولة من حیث اعطاءها لصور تعتبرمن الاستغلال غیر المشروع.  املة عن تعداد إطارا مرجع ة 
الموردین الالكترونیین الموجودین عبر التراب الوطني.

اتهمالفرع ة ومسؤول الثالث: التزامات أطراف التجارة الالكترون

ة رقم  ضمن قانون التجارة الالكترون التزامات المستهلك الالكتروني، 05- 18نظم المشرع الجزائر
اته  ات المورد الالكتروني ومسؤول مایلي:وواج اعا وف في العدید من المواد، سنتعرض لها ت

: التزامات المستهلك الالكترونيأولاً 

ة رقم  منه المستهلك الالكتروني بدفع 16من خلال المادة 05-18یلزم قانون التجارة الالكترون
مجرد إبرامه، ما لم ینص العقد الإلكتروني على  ه في العقد الإلكتروني  عل خلاف ذلك لأن الثمن المتف

العقد شرعة المتعاقدین.

م الفعلي ألزم القانون ما ع وصل استلام عند التسل ةأو للمنتجالمستهلك الإلكتروني بتوق تأد
ن للمستهلك  م م، ولا  ات التسل وسیلة لإث الخدمة العقد الإلكتروني إذا طلب منه المورد الالكتروني ذلك 

، مجلة دائرة البحوث والدراسات 05- 18عباس فرید، رحالي سیف الدین، شروط ممارسة التجارة الالكترونیة على ضوء القانون رقم - 78
.90، ص 2020، جانفي 08القانونیة والسیاسیة، العدد 

.05-18من القانون رقم 06یراجع المادة -79
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ع وصل  ا الإلكتروني أن یرفض توق ن لهذا الأخیر أن یتسلم نسخة من وصل الاستلام وجو م الاستلام، و
المستهلك الالكتروني بإرجاع السلعة في غلافها .80من المورد الإلكتروني ما ألزم المشرع الجزائر

قة 04الأصلي خلال مدة  ام عمل في حالة عدم مطا ه.المنتجأ لطل

اً  ات المورد الالكتروني ثان اته: واج ومسؤول

اب  ة من  اته في العدید من المواد القانون ات المورد الالكتروني ومسؤول واج تناول المشرع الجزائر
بخصوص التزامات هذا  مادتین فق ة للمستهلك الالكتروني، في حین اكتفى  ة الكاف ة القانون توفیر الحما

من خلال قانون ال ة رقم الأخیر. حیث یبدو أنّ المشرع الجزائر ز على 05-18تجارة الالكترون قد ر
صفته الطرف  ة لهذا الخیر  التزامات المورد الالكتروني أكثر من التزامات المستهك الالكتروني حما ض
عا للاستثمار الالكتروني  غي أن یوازن بینهما تشج ان ین ة. وإن  الأضعف نوعا ما في المعاملة الالكترون

ما للتجارة الالكتر  ة والاقتصاد الوطني. وتدع ون
اته:  ات المورد الالكتروني ومن ثمة لمسؤول مایلي نتناول واج وف

التزامات المورد الالكتروني:-1
صفة المورد الالكتروني،  طة  وتنقسم التزامات المورد الى ثلاث انواع من الالتزامات. الأولى مرت

حصل على هذه الصفة  ن ان  م ة عد الاستجاإلاحیث لا  ة الموضوع القانون ة لجملة من الشرو
تناولها ضمن هذه الدراسة من ضرورة حظر التعامل في  ة، وقد سب ة للممارسة التجارة الالكترون ل والش
ة  او سجل الصناعات التقلید ا، وضرورة التسجیل في السجل التجار مواد وسلع وخدمات معینة الكترون

ة حسب الحالة وإنشاء موقع امتداد والحرف ة  ة com.dzالكتروني او صفحة الكترون طاقة وطن ، وإنشاء 
طاقة  مصالحه، ونشر ال وإیداع اسم النطاق لد ز الوطني التجار المر للموردین الالكترونیین لد
حیث تكون في متناول المستهلكین  ة  اتصالات الالكترون ة للموردین الالكترونیین عن طر الوطن

ة المورد الالكترونیین  . 81للتأكد من فعل
الإعلان عن  التزامات معینة قبل ابرام العقد الالكتروني لها علاقة  ما یلتزم المورد الالكتروني 
انات التي توضح رغبته في التعاقد وتحدد  الب الإدلاء  السلعة أو الخدمة المقدمة منه، حیث یلتزم المورد 

ة ومقروءة ومفهومة، وتو  طرقة مرئ الجوهرة للعقد  ان والشرو فیر الحد الأدنى على الاقل من الأر
ة وأرقام  ة والالكترون ن الماد المعلومات الضرورة المتعلقة بتحدید صفة المورد وفعلیته، ومعرفة العناو

م  ة التواصل والتسل ه لتسهیل عمل ا ینتظر القبول لینعقد 82الهاتف الخاصة  عتبر الاعلان ایجا .و

.05- 18من القانون رقم 17یراجع في ذلك نص المادة -80
.05-18من القانون 09و08یراجع في ذلك المادتین -81
ي العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفھومھ، ویجب أن یتضمن على الأقل، ولكن لیس یجب أن یقدم المورد الإلكترون- 82

:على سبیل الحصر، المعلومات الآتیة ,رقم التعریف الجبائي، والعناوین المادیة والإلكترونیة، رقم ھاتف المورد الإلكتروني- رقم السجل -
,فيالتجاري أو رقم البطاقة المھنیة للحر ,طبیعة، خصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم- حالة توفر السلعة أو -
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ا القبول من ح قترن  حدد أجل لمورد العدول عنه ماالعقد.وطالما لم  ه ولم  علم من وجه إل لم یتصل 
ه طیلة مدة الأجل قى على ایجا .83لقبوله حیث ی

تتم عن  عة أو هدف تجار ج أو رسالة ذات طب ل إشهار أو ترو أنّ  ذلك  وألزم المشرع الجزائر
ة ات الآت ة یجب أن یلبي المقتض الاتصالات الإلكترون :طر رسالة تجارة أن تك- ون محددة بوضوح 

ه،-أو إشهارة، م الرسالة لحسا تم تصم الآداب العامة -أن تسمح بتحدید الشخص الذ ألا تمس 
.والنظام العام ا،- آفات أو هدا ضا أو م شمل تخف في أن تحدد بوضوح ما إذا هذا العرض التجار

ا أو ان هذا العرض تجارا أو تنافس ا،حالة ما إذا  ج فاؤها -ترو الواجب است ع الشرو التأكد من جم
، ست مضللة ولا غامضةللاستفادة من العرض التجار .84ل

طرف الاضعف في  ة للمستهلك  ة القانون افي لتوفیر الحما ان ما ورد في هذه المادة غیر  وان 
ل م حیث یجب اضافة الى ذلك ضرورة النص على انشاء جهاز ادار ة على العلاقة،  الرقا صاً  ف خص

او ال ش استق ة او إنشاء موقع الكتروني خاص  ة العاد ة  إضافة إلى اجهزة الرقا الاعلانات الالكترون
الأمن الالكتروني اً بهدف تحقی ة المنتجات والسلع المعروضة الكترون .85الزائن ومراق

عد إبرام العقد الإلكتروني، یلتزم المورد الإلكتروني ب ضاً: حیث و ة أ جملة من الالتزامات التعاقد
ة على هذا العقد، مسئولاون  قوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفیذ الالتزامات المترت

حقه في الرجوع ضدهم غیر .سواء تم تنفیذها من قبله أو من قبل مؤدیي خدمات آخرن، دون المساس 
ن المورد الإلكتروني أن م امل مسؤولیته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفیذ أو سوءه أنه  یتحلل من 

.86عود إلى المستهلك الإلكتروني أو إلى قوة قاهرة

ة من العقد إلى المستهلك  مجرد إبرام العقد، یلزم المورد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترون و
ع .الإلكتروني ترتب على ب ة خدمة عن طر المنتجو ة، إعداد فاتورة من أو تأد الاتصالات الإلكترون

,الخدمة ,كیفیات ومصاریف وآجال التسلیم- ,الشروط العامة للبیع، لاسیما البنود المتعلقة بجمایة المعطیات ذات الطابع الشخصى- شروط -
,الضمان التجاري وخدمة ما بعد البیع ,طریقة حساب السعر، عندما لایمكن تحدیده مسبقا- ,كیفیات وإجراءات الدفع- شروط فسخ العقد عند -

,الاقتضاء ,وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة الإلكترونیة- ,مدة صلاحیة العرض، عند الاقتضاء- شروط وآجال العدول، عند -
,الاقتضاء ,طریقة تأكید الطلبیة- ,عند الاقتضاء,التسلیم وسعر المنتوج موضوع المسبقة وكیفیات إلغاء الطلبیة المسبقةموعد - طریقة -

,إرجاع المنتوج أو استبدالھ أو تعویضھ تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونیة عندما تحتسب على أساس آخر یر التعریفیات المعمول -
.بھا
ن المدني الجزائري.من القانو63یاجع في ذلك المادة -83
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة 378-13. استنادا كذلك لما ورد في المرسوم التنفیذي رقم 05-18من القانون رقم 30یراجع المادة -84

لك ج ر ج ج ، منھ التي نصت على انّ:"تمنع كل معلومة أو اشھار كاذب من شأنھما إحداث لبس في ذھن المستھ56بإعلام المستھلك المادة 
.2013نوفمبر 18، 56العدد 

، 07، مجلة الدراسات القانونیة والمقارنة، المجلد 05- 18سھام مسكر، التزامات المورد في عقد البیع الالكتروني طبقا لأحكام القانون رقم -85
.2401، ص 01العدد 

.05-18من القانون 18یراجع المادة -86
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م المعمول .قبل المورد الإلكتروني، تسلم للمستهلك الإلكتروني قا للتشرع والتنظ جب أن تعد الفاتورة ط و
لها الورقي.بهما طلب المستهلك الإلكتروني الفاتورة في ش ن أن  م .87و

سلم المورد الإلكتروني  یتم طلبها من طرف المستهلك الإلكتروني، لا أو خدمة لممنتجاوعندما 
م ة بدفع الثمن أو مصارف التسل نه المطال م، .م وفي حالة عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسل

ن المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال  ض عن الضررالمنتجم التعو ة  حقه في المطال .، دون المساس 
المورد الإلكتروني أن یرجع إلى المستهلك الإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات وفي هذه الحالة، یجب على 

.88المنتج) یوما ابتداء من تارخ استلامه 15، خلال أجل خمسة عشر (المنتجالمتعلقة بإعادة إرسال 

ة أو في حالة ما ی للطلب م غرض مطاب جب على المورد الإلكتروني استعادة سلعته، في حالة تسل
ان ما  االمنتجإذا  جب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، .معی و

ام عمل ابتداء من تارخ التسیلم الفعلي 4خلال مدة أقصاها أرعة ( ، مع الإشارة إلى سبب للمنتج) أ
المورد الإلكتروني لزم المورد .الرفض، وتكون تكالیف إعادة الإرسال على عت أتيو ما  :الإلكتروني  -

ة، أو  للطلب م جدید مواف إلغاء -آخر مماثل، أو المنتجاستبدال -المعیب، أو المنتجإصلاح -تسل
ض في حالة  التعو ة المستهلك الإلكتروني  ة مطال ان الغ المدفوعة دون الإخلال بإم ة وإرجاع الم الطلب

الغ المدف.وقوع ضرر ) یوما من تارخ استلامه 15وعة خلال أجل خمسة عشر (یجب أن یتم إرجاع الم
.المنتج

ة  ه ما .غیر متوفر في مخزونهمنتجوعلى المورد الإلكتروني عدم الموافقة على طلب یجب عل
ز الوطني للسجل  ا إلى المر سجلات المعاملات التجارة المنجزة وتوارخها وإرسالها إلكترون حف

89.التجار

ات ذات ما یلتزم  الامتناع على جمع المعط ة المستهلك وذلك  احترام خصوص المورد الالكتروني 
عد الحصول على موافقته بذلك  لإبرام العقد ،  انات الضرورة فق الب ع الشخصي له والاكتفاء  الطا

ام القا الأح انات  التي تحصل علیها منه، والالتزام  ة وضمانه أمن نظم المعلومات وسرة الب نون
ات ذات  ات تخزن المعط ف ة المعمول بها في هذا المجال. وخاصة منها المتعلقة بتحدید  م والتنظ

ع الشخصي وتأمینها .90الطا

ن ذات القانون.م20و19یراجع المادتین -87
من ذلت القانون.22و21یراجع المادتین -88
.05-18من القانون رقم 25بموجب المادة .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم-89
.05- 18من القانون رقم 26المادة -90
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ات المورد الالكتروني:-2 مسؤول

ة: ة القانون یترتب على مخالفة الالتزامات المبینة اعلاه من المورد الالكتروني نوعین من المسؤول

ة - 2-1 ة للمورد الالكتروني:المسؤول المدن

س  ة، خاصة إذا ثبت تدل ة عقد ة للمورد الالكتروني یرتب عنه مسؤول الالتزامات التعاقد اخلال  أ
ض عن الضرر  التعو ة  ن المستهلك الالكتروني من المطال م ه، الأمر الذ اله او نص المورد أو احت

الجزا ة دفع الشر ان ه، إضافة إلى ام قاً.اللاح ه مس ئي في حالة الاتفاق عل

عرض  ام المورد الالكتروني  طال العقد في حالة عدم ق في ا ملك المستهلك الالكتروني الح ما 
ة  عقد الكتروني یتضمن المعلومات الالزام قها  ة أو عدم توث للمعاملة التجارة الالكترون مسب تجار

.91المنصوص علیها في القانون 

ن لل م ة ما  من فسخمستهلك الالكتروني المطال أ ض لإخلال المورد الإلكتروني  العقد والتعو
ة رقم  وقانون التجارة الإلكترون ام القانون المدني الجزائر قا لأح ه ط ة عل ، 05-18الالتزامات المترت

ه المادة  والمادة 119مثل ما نصت عل التي 05-18قم من القانون ر 18من القانون المدني الجزائر
ه العقد المبرم ما ة او قوة قاهرة أو تلزم المورد على حسن تنفیذ ما اشتمل عل لم تطرأ ظروف استثنائ

التزام الاعلام . الاخلال 

ة للمورد الالكتروني:- 2-2 ة الجزائ المسؤول

ة للمورد الالكتروني في العدید من الحالات التي یخالف فیها  ة الجزائ الالتزامات تثور المسؤول
ة رقم  ام قانون التجارة الالكترون ه وفقا لأح ة عل ل من 05-18المترت عاقب المشرع الجزائر ، حیث 

ا  الاتصال الالكتروني المنتجات أو الخدمات المحظور التعامل بها الكترون ع عن طر ع أو یب عرض للب
ورة في المادة  دج دون المساس 1000000إلى 200.000غرامة من 05-18من القانون رقم 03المذ

ه ات الأشد المنصوص علیها في التشرع المعمول  العقو غلما .92بتطبی أمر  ن القاضي أن  م
.) أشهر6) إلى ستة (1الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح من شهر (

ام المادة الخامسة من ذات القانون  ل من خالف أح ذلك  عاقب المشرع الجزائر حظر و المتعلقة 
غرامة من  المنتجات الحساسة وذلك  دج دون المساس بتطبی2000.000إلى 500.000التعامل 

أعلاه، من طرف 13أو أحكام المادة 10عدم احترام المادة ي حالة : "ف05- 18من القانون رقم 14وھو ما اشارت الیھ نص المادة - 91
المورد الإلكتروني، یمكن المستھلك الإلكتروني أن یطلب إبطال العقد والتعویض الضرر الذي لحق بھ"

المتعلق بالتجارة الالكترونیة.05-18من القانون رقم 37یراجع في ذلك المادة -92
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الموقع الالكتروني والشطب من السجل  غل م القاضي  ة ح ان ات الأشد المعمول بها مع ام العقو
. 93التجار

ة مت غرامات مال المورد الالكتروني  عاقب المشرع الجزائر ة الامر ما و ان فاوتة اضافة الى ام
ع منصات الدفع الالكتروني لمدة لا تتجاوز ستة اشهر في حالات مخالفته للالتزامات  نفاذه الى جم بتعلی
الاشهار  الحد الأدنى من الإعلام أو مخالفته لشرو ضرورة التزامه  الملقاة على عاتقه المتعلقة 

انات والمعل ه القانون الالكتروني أو عدم حفظه للب قا لما ینص عل ع الشخصي ط .94ومات ذات الطا

وفي حالة تعمد المورد الالكترون الكذب والتظلیل في الاعلانات وإعطاء معلومات مزفة في الاعلان 
ات الجزائر ال المعاقب علیها قانوناً ضمن قانون العقو اً لجرمة النصب والاحت عتبر مرتك .95فإنّه بذلك 

ع الجزائرالفرع التشر ة وف ع، وسائل الدفع الالكتروني الداعمة للتجارة الالكترون الرا

ظهر وتطور على حساب تراجع الأسالیب  ة على نظام الدفع الالكتروني الذ تعتمد التجارة الالكترون
ة،  ه معاملات التجارة الالكترون ة للدفع التي لا تتناسب مع ما تقتض ة  التي ووسائل الدفالتقلید ع الإلكترون

ا  العدیدة التي  ة. وعلى الرغم من المزا ظهرت معه قد أحدثت ثورة في عالم التجارة والمعاملات المال
ة  ان أم ات والعیوب. من بینها القل السرعة والراحة وتقلیل التكلفة، إلا أنها تواجه العدید من التحد تحققها 

ة، ات الشخص ة المعط أمن وحما ر المساس  إلى التزو ة الدفع وتؤد ة قد تعرقل عمل ومشاكل فن
ال ة .والاحت قانون التجارة الالكترون مها القانوني وف ما یلي تفصیل بخصوص تعرفها وأنواعها وتنظ وف

رقم  :05-18الجزائر

ة  ف وسائل الدفع الإلكترون أولا: تعر

ص ل الأموال  ات تحو ة، وهي وسائل تُستخدم لدفع ثمن وسائل الدفع الالكتروني هي عمل فة رقم
انات وتنفیذ  ات لنقل الب ات الش استخدام أجهزة الكمبیوتر وتقن ة، وذلك  طرقة الكترون السلع والخدمات 

ة ات المال موجب القانون رقم .العمل أنّها:" 11-03وعرفها المشرع الجزائر النقد والصرف  المتعل

.05-18م من القانون رق38طبقا للمادة -93
.05-18من القانون رقم 41الى 39یراجع في ذلك احكام المواد -94
من قانون العقوبات الجزائري.372یراجع في ذلك نص المادة -95
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ل ا ن السند أو الأسلوب تعتبر وسائل الدفع  ل أموال مهما  ل شخص من تحو ن  لأدوات التي تم
.96التقني المستعمل"

ة05-18القانون رقم من 6وتعرفها المادة  التجارة الإلكترون ل "في الجزائر على أنهاالمتعل
قاً للتشرع  عد، وسیلة دفع مرخص بها ط الدفع عن قرب أو عن  ام  ن صاحبها من الق ه تم المعمول 

ة ة تكون مرخصة ".عبر منظومة إلكترون أن وسائل الدفع الإلكترون قانونًا ومسموحوهذا التعرف یوضح 
عد. انت عن قرب أو عن  نظام إلكتروني، سواء  ات الدفع عن طر وتسمح للأفراد بإجراء عمل

ا: أنواع وسائ ل الدفع الالكتروني ثان

ل من القانون التجار مجموعة من وسائل الدفع 11-03وقانون النقد والقرض 0297-05تضمن 
الالكتروني ومنها المطورة ومنها المستحدثة:

وسائل الدفع الالكتروني المطورة:-1
اً، والمتمثلة في السفتجة  ة ومنها على وجه الخصوص الأوراق التجارة المعالجة الكترون الالكترون

ة، وهي لا تختلف عن  ة الإلكترون لات المصرف ة والتحو ات الالكترون والسند لأمر الالكتروني والش
ل إلكتروني. ة سور أنّها تأتي في ش نظائرها التقلید

ة:- 1-1 السفتجة الالكترون
ة یتضمن الأمر  ة أو جزئ ل صورة  ا  لي ثلاثي الأطراف معالج الكترون الصادر من وهي محرر ش

سمى  أن یدفع مبلغا من النقود لثالث  ه  سمى المسحوب عل سمى الساحب إلى شخص آخر  شخص 
مجرد الإطلاع أو في تارخ معین أو قابل للتعیین .وتصدر على دعامة 98المستفید أو حامل السند 

ن الاطلاع علیها ومعاملتها بواسطة الحاسب الآلي م .99ممغنطة، و

المتعلق بالنقد والقرض .10-03من القانون رقم 69یراجع في ذلك المادة -96
المتضمن القانون 1975سبتمبر 26الصادر في 59-75المعدل والمتمم للأمر 2005فیفري 06المؤرخ في 02- 05رقم القانون-97

.11، العدد 2005فیفري 09التجاري المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
تجة الالكترونیة وقواعد قانون الصرف في التشریع من القانون التجاري الجزائري. ویراجع كذلك نزیھة غزالي، السف389المادة -98

.163، ص 2017، دیسمبر 25الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد 
.90. ص 01،2017، العدد 02كردي نبیلة، السفتجة الالكترونیة، مجلة النبراس للدراسات القانونیة ، المجلد -99
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لالكتروني:السند لأمر ا- 1-2

ة یتضمن تعهداً من  ة او جزئ ل صورة  اً  لي ثنائي الأطراف معالج الكترون أنّه محرر ش عرف 
سمى المستفید ولا یختلف السند لأمر .100محرره بدفع مبلغ من النقود في تارخ معین لإذن شخص 

حیث  التقلید ة معینة نص علیها الالكتروني عن نظیره العاد ل غي أن یتم تحرره وفقاً لأوضاع ش ین
ة القانون المنظم للأوراق التجارة.  ة تتمثل في تسهیل المعاملات الالكترون اة العمل الغة في الح ة  وله أهم

دین في ذمة المحرر والهدف من إنشاء هذا السند هو الوفاء  مثل مبلغ من النقود أ بین التجار، فهو 
البنوكالد ع والشراء واستثمار الأموال وخصمها لد ة الب .ین وتسهیل عمل

ك الالكتروني:- 1-3 الش
ورة في القانون یتضمن أمراً من  مذ شرائ لي أو جزئي وف ل  ش اً  هو محرر رقمي معالج الكترون

أن یدفع لشخص ثالث أو لآم ه  ون مصرفاً وهو المسحوب عل ره شخص هو الساحب إلى شخص آخر 
مجرد الاطلاع عى  ك وهو المستفید أو حتى لمصلحة الساحب نفسه مبلغاً معینا من النقود  أو لحامل الش

ك" .101الش
حققه استخدامه من  أداة وفاء فاعلة وذلك لما  عد من أكثر الأوراق التجارة استخداما في العمل  و

قررها الق ة التي  ة الجزائ الإضافة إلى الحما ا عدیدة،  ك الالكتروني مزا تضمن الش ه. و انون للمتعاملین 
ام القانون التجار والمنصوص علیها ضمن أح ك العاد انات التي یخضع لها الش .102نفس الب

ل المصرفي الالكتروني-1-4 :التحو
ة التي تقوم بها البنوك  عد من أهم الأعمال المصرف اً  ة للأموال الكترون لات المصرف نظام التحو

ة من التي تعمل ل دفعات مال ح هذا النظام نقل وتحو ت ة، و ح الخدمات الالكترون عبر الانترنت وتت
بهذه الوسیلة  ة آمنة.وقد اعترف المشرع الجزائر طرقة الكترون ي آخر وذلك  ي إلى حساب بن حساب بن

البرد والاتصا04-18للدفع من خلال اصداره للقانون رقم  ة حیث المحدد للقواعد المتعلقة  لات الالكترون
ة أو 46سمح من خلال المادة  وسائل الدفع الكتاب ل للأموال عن طر ل تحو أن یتم  منه 

ة .103الالكترون

وسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة، الطبعة الولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ص طھ مصطفى وبندق وائل، الأوراق التجاریة و-100
349.
.33، ص 2016عامر مطر، الشیك الالكتروني، دار الجنان للنشر والتوزیع، -101
من القانون التجاري الجزائري التي نظمت بیانات الشیك .459یراجع في ذلك المادة -102
، الصادرة 27، ج ر ج ج عدد 2018ماي 10المؤرخ في المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة04-18القانون رقم -103

.2018ماي 13بتاریخ 
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وسائل الدفع الالكتروني المستحدثة:-2
ة  امل على الدعائم الالكترون ل  ش ة والاعتماد  التخلي الكامل عن الدعائم الورق لإتماموتتمیز 

مایلي: ات الدفع والتداول، وتتمثل ف عمل
ة:-2-1 النقود الالكترون

أنها سلسلة  ة لمودعیها، الأرقامتعرف  ة والافتراض م معینة تصدرها البنوك التقلید التي تعبر عن ق
ة  ستخدمها هؤلاء لتسو ة و طاقة ذ ة على  س هرومغناط ضات  حص هؤلاء علیها في صورة ن و

اً  .104معاملاتهم التي تتم الكترون

ارة أنها ع ذلك  عرفها  معنهناك من  ةق امخزنةنقد طاقةمثللكترونيإحاملعلىإلكترون
متهماليمبلغإیداعمقابلتصدرحاسوبذاكرةرقاقة أوذات مةعنتقللاق ةالق یتمالصادرة،النقد

وسیلة بدیلمستعملیهاتصرفتحتوتكون لهاالمصدرةتلكمعالمؤسساتلقبلمندفعقبولها 
طاقةوالأوراقإلكتروني للقطع في مجرد تمرر ال ة  مة الشراء النقد لها لیتم خصم ق في الجهاز القار

ائع او مورد  ل سهولة من المخزون الرقمي للنقود على الشرحة ونقلها إلى جهاز ال ة و طرقة اتومات
ي، وتعتبر ه البن مة السلعة او الخدمة إلى حسا ن هذا الخیر من نقل ق ةالنقودالخدمة لیتم الإلكترون

ةعن النقودالإلكترونيالبدیلفهيملة،العمنالجدیدالنوع ةوالورق عةذاتالمعدن ة.الطب الماد

ة:-2-2 طاقات الدفع الالكترون
البنوك أو منظمات  صعب العبث بها تصدرها جهة ما  ة أو مصنوعة من مادة  لاست طاقات  هي 

ر  فیها  ات الاستثمار یذ ة للدفع أو شر ح لحاملها أسمعالم ه، وتت العمیل الصادرة لصالحه ورقم حسا
مة المشترات من الجهة  قوم هذا الأخیر بتحصیل ق مها للتاجر او المورد لتسدید ثمن مشتراته، حیث  تقد

ه لدیها الغ المدفوعة من حسا فاء الم . 105المصدرة التي تقوم بدورها من است
ة الحدیث طاقات التي تغني عن حمل النقودةوتعد أهم وسائل الدفع الإلكترون والتعامل بها، هذه ال

ة لصالح العملاء وهي  اتهم تصدرها مؤسسات ائتمان نهم من التعامل مع المحلات التجارة وشراء حاج تم
صالات أو  وقعوا على إ طاقة المقبولة عند هذه المحلات و أن یبرزوا هذه ال في فق دون دفع النقود 

مة ق ذلك فواتیر  طاقات  ن هذه ال الوفاء عنهم، وتم قوم البنك أو المؤسسة المصدرة  السلع المشتراة و
ة 24حاملیها من السحب من أجهزة الصراف الآلي والتي تعمل طوال  ان ما أنها توفر لهم إم ساعة، 

ة على هذا التعامل ة المترت ة الانترنیت وسدادا الالتزامات المال .من خلالهاالتعامل من خلال ش

.34عامر مطر، المرجع السابق، ص  -104
نیة في الجزائر، مجلة القانون العام الجزائري دویني مختار، وسائل الدفع الالكتروني ومدى مساھمتھا في تطور التجارة الالكترو-105

.198، ص 2021، جوان 01، العدد 07والمقارن، المجلد 
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ة للدفع:-2-3 الرقم المحاف
ة ( ة أو الإلكترون الدفع مقابل Digital Walletالمحفظة الرقم ) هي أحد حلول الدفع التي تسمح 

ي أو جهاز لوحي.مثل  مبیوتر أو هاتف ذ لات من جهاز  المشترات عبر الإنترنت وإجراء واستلام التحو
PayPal او ، (Google Payو Apple Pay. والدفع عبر الجوال (مثلأمازون 

:ثالثا:شرو  ع الجزائر الدفع الإلكتروني في التشر

ة05-18القانون رقم من27جاء في المادة حسب ما التجارة الالكترون ُسمح فانهالمتعل
ع ة، إما عن  استخدام الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارة الإلكترون م المنتج، وذلك  د أو عند تسل

ه .وسائل الدفع المرخص بها وفقًا للتشرع المعمول 

- یتم الدفع الإلكتروني من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، تكون منشأة ومستغلة
ا من قبل البنوك المعتمدة من قبل  محطات الدفع ، وتكون مرد الجزائرو بنك الجزائرحصرً تصلة 

ة ة واللاسلك ة المتعامل العمومي للمواصلات السلك .الإلكتروني عبر ش
-ة عد، عبر الاتصالات الإلكترون .یتم الدفع في المعاملات التجارة العابرة للحدود، حصرًا عن 

المورد الإلكتروني مؤمنًا بواسطة نظام تصدو ون وصل موقع الإنترنت الخاص  ییجب أن 
قًا للمادة .إلكتروني ة بنك الجزائر، بهدف 27وتخضع منصات الدفع الإلكتروني المنشأة والمستغلة ط لرقا

ادلها انات وسلامتها وأمان ت ات التشغیل البیني وسرة الب فاء متطل .106ضمان است

عاً:  واقع وسائل الدفع الالكتروني في الجزائر: را

ة ووسائل الدفع الالكتروني الداعمة لها، وسعت إلى  التجارة الالكترون الغا  لقد  أبدت الجزائر اهتماما 
ة التطور الحاصل  ر نظامها المصرفي من أجل مواك هذا المجال. وعملت على الزام المصارف فيتطو

طاقات  ةبإصدار ال ة للنقد، عملت على انشاء الالبن ة بین البنوك التي ونشر الموزعات الآل ة النقد ش
ن ینتمي  موزع حتى ولو لم  ات السحب من أ قوم بإجراء عمل ن للمتعامل أن  م ح من خلالها  اص

ة  طاقة، حیث تكفلت شر ة SATIMللبنك مصدر ال ل البنوك المنتم ة في  طاقات البن بتأمین قبول ال
عد للمقاصة لعمل ما  ة وإجراءها ف ة النقد .107ات السحب بین البنوكللش

.05-18من القانون رقم 29و28یراجع المادتین -106
.201دویني مختار، المرجع السابق، ص  -107
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ة، و  السنوات الماض عد یوم  في الجزائر مقارنة  ة یتزاید یوما  وسائل الدفع الإلكترون ح تطبی أص
ات الدفع والتسوق عبر الإنترنت خاصة في  ة في عمل نحو استخدام الحلول الرقم حیث هناك توجه ملحو

تها ورونا على الرغم من محدودیتها وصعو اء  لا یزال شائعًا سبب الاعتماد علىفترة و النقد الذ
ة أكبر. شعب حظى  و

ة التكمیلي لعام  ةتمدید2022وقد تناول قانون المال وسائل الدفع الإلكترون في مهلة تطبی
سمبر 31المساحات التجارة حتى ل متعامل اقتصاد“و جاء في هذا القانون: ،2023د یتعین على 

ضع تحت تصرف المستهلك ه، بتسدید مبلغ أن  وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طل
بنك معتمد، أو برد الموطن قانونا على مستو ي أو البرد ه البن .”الجزائرمشتراته عبر حسا

ضًا إجو  ة قابلة تضمن القانون أ ل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مال سمح بتحو راء 
ل ة التحو موافقة المدین في عمل شتر ات العاملة في القطاع .للتداول، و عني أن الأشخاص والشر مما 

ملزمون بتوفیر نون من دفع مشتراتهمالتجار حیث یتم اتهوسائل الدفع الإلكتروني للعملاء،  م عبر حسا
ة ة الموطنة قانونًاأوالبن وعلى المتعاملین الاقتصادیین الامتثال برد الجزائرأومعتمدفي بنكالبرد

ام هذه المادة بتارخ  سمبر 31لأح س .108”أقصى حد2023د ه إلى أن هذا الإجراء ل یجب التنو
ع وسائل شمل جم ما في ذلك الدفع مقتصرًا على توفیر أجهزة الدفع الإلكتروني فحسب، بل  الدفع 

الهاتف النقالعن ات التجارةاستخدام الدفع الإلكترونيیهدف ذلك إلى تعزز.طر .وتسهیل عمل

ما عرف سوق الدفع الالكتروني الجزائر عض و استخدامها  سمح  ة التي  طاقة الذهب ال سمى 
ة عبر الإنترنت مثل وشحن وفاتورة الانترنتتسدید فواتیر الكهراء والغازالمعاملات الإلكترون

رة الطائرةأوالهاتف ل الأموالأوشراء تذ طاقةالشراء من المواقعاوتحو أو في التي تدعم هذه ال
طاقات استخدام.المتاجر التي تقبل هذه ال إلى غیر انّ تضیی ، قد أد لاد فق ة داخل ال طاقة الذهب ال

ان ة للتسوق ة المتعاملینعدم ام طاقات من الوصول إلى الأسواق العالم حملون هذه ال الجزائرین الذین 
ة الجزائرة .واقتناء السلع والخدمات المختلفة المتاحة عبر الإنترنت ولذلك لجأت المؤسسات المصرف

ع دولي إلى التعاقد مع ش ة ذات طا طاقات بن ص لإصدار  طاقات لغرض الحصول على تراخ ات 
ة مثل  ة عالم ة في Card MasterوVISAمصرف . وهذا فتح آفاقًا جدیدة لتطور التجارة الإلكترون

قع الالكتروني: المو16:56، 2022أوت 05مقال منشور على موقع وكالة النباء الجزائریة، یوم -108
https://www.aps.dz/ar/economie/130095-31-2023
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من  ن المستهلك الجزائر ة، یتم طاقة التي تحمل شعار هذه المؤسسات الدول فضل حمل ال الجزائر، و
ل سهولة مة مشتراته  حرة تامة وسداد ق .التسوق عبر الإنترنت 

ة، في ال السنوات الماض ل متزاید مقارنة  ش ة  وسائل الدفع الإلكترون هناك توجه و جزائر، تطب
ات الدفع والتسوق عبر الإنترنت ة في عمل نحو استخدام الحلول الرقم على الرغم من محدودیتها )ملحو

تها إلا أن هناك زادة النقد لا یزال شائعًا في معظم المجالات،وعلى الرغم من أن الاعتماد على.وصعو
ة التي تعترض ذلك، من أهمها الانتشار .في اعتماد وسائل الدفع الإلكترون إلا أن هناك العدید من العوائ

ة  ة في الجزائر حتى من فئات المثقفین والمتعلمین، ونقص اهتمام المؤسسات الاقتصاد ة الرقم الواسع للأم
ن لوسائل التجارة الحدی م ما  ة أوسعوعدم وعیهم  . 109ثة ان تفتح لهم من آفاق اقتصاد

حث الثاني: التعاقد الالكتروني الم

مختلف انواعها من  ا المعلومات والاتصال وانتقال أغلب الأعمال والمعاملات  مع ظهور تكنولوج
الالكتروني العقد الإدار سمى  ة ظهر ما  ة إلى الصورة الالكترون ح ضرورة 110الصورة الورق أص ، الذ

ة في التعامل توفیرا للوقت  الالكترون لا غنى للأفراد والإدارات على حد سواء لاستغلال شتى انواع الوسائ
ه في إطار القانون 111والجهد ة المتعامل  ما هو الحال في إطار العقد الورقي فإن العقود الالكترون ، و

ة، وذلك في الظهور من العقود الإدارة الالكترون ان أسب ان الخاص  ة  لأنّ نظام التجارة الالكترون
ة  ة من جهة ولكون أنّ الأعمال الإدارة تعد أكثر أهم في الظهور من نظام الإدارة الالكترون أسب

اسات العامة وهو الأمر الذ المال العام والخزنة العامة والس اطها  ة من الأعمال الخاصة لارت وحساس
م جد رها وإدخال مفاه الانتقال من نظام یجعل من تطو یدة علیها یخضع لدراسات معمقة قبل المخاطرة 

إلى آخر.

حثین  الم ات ابرامه وتنفیذه وف ف م القانوني لك ة التعاقد الالكتروني، والتنظ مایلي سیتم دراسة ماه وف
الموالیین:

.173، ص 2017شاھین محمد عبد الله، التجارة الالكترونیة العربیة بین التحدیات وفرص النمو، دار حمیثرا للنشر والترجمة، -109
مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، الطبعة الأولى، خالد السید محمد عبد المجید موسى، أحكام عقد العمل عن بعد "دراسة مقارنة"،-110

.35، ص 2014
.347صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص -111
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ة التعاقد الالكترونيا لمطلب الأول: ماه

شأنوجهاتاختلفت الاتصالبوسائلتُبرمالتيالعقودلتنوّعنظراً ،الالكترونيالتعاقدتعرفالنظر 
اواختلاف فيوردتالتعرفات التياختلافإلىأدّمامجالاتها،إلیها وتشعّبمنهایُنظرالتيالزوا

رشأنه، ومن .الالكترونيالعقدتصدّت لتعرفالتيوالتشرعّةالفقهّةالتعرفاتعضونقتصر على ذ
. العاد ثمة الحدیث عن الخصائص التي یتمیز بها عن العقد التقلید

ف العقد الالكتروني الفرع الأول: تعر

عضُعرّف هیتلاقىاتّفاق" :أنّهالالكترونيالعقدال ةعلىوالقبولالإیجابف للاتصالدولّةش
عد، فضلومرئّةمسموعةبوسیلةوذلكعن  112."والقابلموجبالبینالتفاعلو

أنّه:"ُعرّفهما عض  توبهوماال ذلكغیرأوورقاانتالدعامات سواءمنمُعیّننوععلىم
ة .113"الالكترونّةالوسائلمن ا من خلال تقن ا او جزئ ل نفذ  أنّه:" اتفاق یبرم و . وهناك من عرفه 

ن التعبیر عنهما من خلال  م ایجاب وقبول  متزامن للمتعاقدین،  عد بدون حضور ماد الاتصال عن 
ما بینهم  التفاعل ف ، وذلك  اعذات الوسائ ادلة لإش .114العقد"بإتمامحاجاتهم المت

عةالدوّليالتجارالقانون لجنةالصادر عنالالكترونّةجي للتجارةالنموذونجد القانون  للأممالتّا
یتمّ التيالوسائلتعرفخلالمنالالكترونيالعقدعرّفUNCITRALالأونسیترال "المسمّاةالمتحدة

ةالمادّةنصجاء فيحیث،خلالهاإبرامه من " :یليما"أ"الفقرةفيللتعرفاتالمخصّصةمنهالثان
اناترسالة"مصطلحیُراد بوسائلتخزنهاأواستلامهاأوإرسالهاأوإنشاءهایتمّ المعلومات التي"ب

ادلالحصرلاالمثالسبیلذلك علىفيمامُشابهةبوسائلأوضوئّةأوإلكترونّة اناتت الب
."115النسخ البرقيأوالتلكسأوالبرق أوالالكترونيالبردأوالالكترونّة

أنّ  تضح من هذه المادة  ماطرقةالإلكترونيالعقدعرّفلمالأونسیترالقانون و اشرة وصرحة  مُ
الإلكتروني.العقدإبراموسائلتعدادفيتوسّعأنّهُلاح

39.ص،2000مصر،القاھرة،العربیة،النھضةدارالانترنت،عبرالتعاقدخصوصیةالحسین،أبوأسامةمجاھد-112
مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالماجستیر،شھادةلنیلمقدمّةرسالةالالكترونیة،التجارةعقودفيالشكلیةسھیلة،طمین- 113

.14ص،2011وزو،.تیزي معمري،
.14، ص 2005صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، دار النھضة العربیة، -114
.1996الاونسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة لعام من قانون 02المادة -115
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ي الصادر بتارخ 02ما جاء في نص المادة  ه الاورو ة المتعل1997ما20من التوج حما
ة وسیلة تستخدم في التعاقد بین المورد والمستهلك بدون  أنّه:"أ عد،  المستهلك لفي العقود المبرمة عن 

والمتزامن لهما وذلك حتى اتمام التعاقد بین الاطراف" .116التواجد الماد

ةالثامادّتهفيالإلكترونّةالمعاملاتقانون فيالالكترونيالأردني العقدالمشرّعوعرف :أنّهن
االكترونّةبوسائلانعقادهیتمّ الذالاتفاق" ل اأوُ ."جُزئ

إلى تحدید مفهوم العقد الالكترونيوعمد المشرّع ة رقم الجزائر 05-18في قانون التجارة الالكترون
مفهوم القانون رقم " :فیهاجاءوالتيمنهالسادسةفي المادّة المؤرخ في 04-02العقد الإلكتروني: العقد 

الأولى عام 5 قة على الممارسات 2004یونیو سنة 23المواف1425جماد حدد القواعد المط الذ
ة الاتصال  اللجوء حصرا لتقن عد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه  تم إبرامه عن  التجارة، و

.الإلكتروني"

عتبر التعرف الاكثر قبولا عند الفقه والت ه و أنّه :" عقد یتلاقى ف شرع هو تعرف العقد الالكتروني 
قصد انشا ء التزامات  انات و ادل الالكتروني للب استخدام الت ة  ة اتصالات دول الایجاب والقبول عبر ش
ان، أو  ذلك في أغلب الأح وهي  ع تجار انت هذه الالتزامات ذات طا ما إذا  غض النظر ف ة"،  تعاقد

ام القانون العام.انت التزا ام القانون الخاص أو إدارة خاضعة لأح ة خاضعة لأح مات مدن

:الالكترونيالعقدالفرع الثاني: خصائص

قةالتعارفخلالمنیتّضح ةالخصائصالعقد التقلیدعنیتمیّزالالكترونيالعقدأنّ السا :التال

، مثل 117ُعدعناتّصالوسائلاستخدامیبرمأنّهاأ:ُعدعنالالكترونيالعقدإبرامیتمّ -أ
تمّ  ة على الانترنت، و ادلالهاتف والفاكس والبرد الالكتروني وصفحات المواقع الالكترون الإیجاب ت

ةعبروالقبول س مُقدّمأووالمنتجالمستهلكبینماالانترنتش جمع بینهما مجلس افتراضي ول الخدمة و
قي في مختلف  للمتعاقدین توفرالشخصيالحضورومیزة عدممراحل العقد سواء عند ابرامه او تنفیذه،حق

.118والوقت على أطراف التعاقدالجهد

، 2012، دیسمبر 02، العدد 07عجالي بخالد، التنظیم التشریعي للتعاقد الالكتروني، المجلة النقدیة في القانون والعلوم السیاسیة، المجلد - 116
..364ص 
.72، ص 2014، المنصورة، الطبعة الأولى، صفاء فتوح جمعة، العقد الاداري الالكتروني، دار الفكر والقانون-117
، 2006سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، الطبعة الولى، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، - 118
.70ض 
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ان:- ب في غالب الأح ة على العقد الالكتروني عقد تجار وهي سمة غال ع التجار الطا یتسم 
ع الاستهلاك لأنه غ طا ما یتسم  ة  ا ما یتم مابین تاجر او مهني مع ثیر من العقود الالكترون ال

ة المستهلك. حما خضع للقواعد الخاصة  المستهلك، و

ة  ة التي یترتب عنها التزامات مدن ة ومنها المدن من العقود الالكترون مع الاقرار بوجود أنواع أخر
ون أحد أطراف والتي  ع إدار ذات طا ام القانون المدني، وأخر اً لأطرافها وتخضع لأح ها شخصا معنو

لي أو جزئي.وتخضع للنظرة العامة للعقد، غیر أنّها تتضمن  ل  ش ة  عاما، وتبرم وتنفذ بوسائل الكترون
ة التي تخضع للقانون  ة تدخلها الادارة في العقد غیر مألوفة في المعاملات الالكترون شروطاً استثنائ

ه او تعدیل ة وتوج سلطة الادارة في في الرقا العقد أو فرض جزاءات على المتعاقد معها، الخاص 
ام القانون العام. لأح وتخضع هذه الشرو

صفةأوُحرّرالالكترونيالعقد-ج ةیُبرم  دعامةعلىتحررهایتمّ لاالالكترونّةالعقود:إلكترون
عون إلكترونّةدعائمطرعنتتمّ إنّهابلومُوقّعة علیها،مُحرّرةورقّة ُسمّىمابواسطةعلیهاالتوق

ع الالكتروني.التوق

عذاتغالبهافيالالكترونّةالعقود-د ة :دوليطا ذلك انّ العلاقات الناشئة عن التجارة الالكترون
ست قاصرة على نطاق جغرافي محدد ة ل الالكترون ون ، 119واستعمال الوسائ عللعقدو دولي طا

ارمقتضى ومثال ذلك،120مُختلفةدُول إلىینتمون أویتواجدون ان المتعاقدون إذاالقانوني،المع
م فيالانترنتمعالمتعاملون التيالحالة ة،دولةفيالاشتراكخدمةومُورّددولةمُق ون بینماثان
ةمقر اناتتُعالجالتيالشر اتعبروتُدخلهاالب مادولةالانترنت فيش ون بین ثالثة.  ن أن  م

ة. متعاملین من نفس الدولة ذلك أنّ وسیلة التعامل دول

اتیتمّ -د اتّفاقعلىللوقوفالمرجعهوُعتبر:الالكترونيالمستندطرعنالالكترونيالعقدإث
للعقدالمادّ الوجودتُجسّدالتيالورقّةالدعامةخلافعلىالقانونّةالتزاماتهاوتحدیدأطراف العقد

ة121التقلید انت تتوافر على الشرو. وللكتا ة متى ما  ة الورق ة للكتا ة القانون ة ذات الحج الالكترون
ات حجیتها في الاث ة للأخذ  ة المطلو ة والفن ات اعتمدتهماوهذاالقانون ة والإث قوانین التجارة الالكترون

الالكتروني.

، 2019دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ، مصر ، محمد أحمد كاسب خلیفة، الاثبات والالتزامات في العقود الالكترونیة، الطبعة الأولى،-119
.21ص 
.273محمد احمد علي المحاسنة، المرجع السابق، ص -120
الإنسانیّة،للأبحاث والعلومالنجاحجامعةمجلّةمقارنة،دراسةالجزائري،القانونفيالالكترونيالمستھلكحمایةخلفي،الرحمانعبد-121

.05، ص 2013، 01العدد ، 27المجلد فلسطین،
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ذلكالعادّة،النقودمحلالالكترونيالتعاقدفيالالكترونيالدفعوسائلحلّت:الوفاءحیثمن-ه
امعأنّه ادتطوّر التكنولوج مُبتكرأسلوبالوسائلتلكظهرتالالكترونّة،التجارةأسلوبالتعاملوازد

ة.المدفوعاتلسداد طاقات الدفع والنقود الالكترون

ة: -و ات التجار ة الاتصال الحدیثة والتعاقد عبر الوسائالسرعة في انجاز العمل حیث تؤمن ش
ة التنفیذ  ان ادل الایجاب والقبول دون تكلف عناء السفر ، وإم ة السرعة في التعاقد من حیث ت الالكترون
ة  لات الالكترون التحو ح ذلك  استخدام وسائل الدفع الالكتروني التي تت ة  للعقود الالكترون الفور

للأموال.

م القانوني لإبرام العقد الالكتروني الم ع الجزائرطلب الثاني: التنظ في التشر

ة لا تختلف في جوهرها إ ة ، من حیث خضوعها للقواعد العامة عن العقود الالكترون ن العقود التقلید
انثلاثعلىقوم، حیث انّ التعاقد الالكتروني 122المنظمة لنظرة العقد عموماً  ةأر فيتتمثل أساس

ذلكوالسبب، والرضا والمحل ة قدمأنإلاالمراحل،بنفسمر  الالكترون ابرام التعاقد عبر الوسائ
المجلس عنالتعبیرحیثمنإضافات جدیدة سمى  عد، وظهور ما  الرضا لانعقاد التعاقد عن 

القانون الو  ة مما ثار معه مسائل تتعل الحدود الجغراف واللغة التي الافتراضي وعدم تقیده  اجب التطبی
م وغیر ذلك.  وظهر ان التسل اناالالكترونیین اللذانوالقبولالإیجابسمىذلك مایبرم بها، وم

ةنتیجة الدخولحتم ة مما عالمالتكنولوج ما ان التعاقد الالكتروني یتم على دعامات الكترون التجارة، 
اته ات وطرق اث ف ذلك عن  عتها ثار التساؤل  طب ا وف ع قانون ان لابد من معالجة هذه المواض . و

الخاصة.

ة التعبیر عن الارادة في  ف ة عن التساؤلات المطروحة من خلال التطرق لك سیتم الاجا ووفقا لما سب
ان وزمان ابرامه وتنفیذه وفقا لمایلي: ذلك عن م حث  ما ن ه ،  العقد الالكتروني والمحل والسبب ف

الأول: التراضي في التعاقد الالكترونيالفرع 

ام العقد  القانون لق ن التراضي وذلك شتر الایجاب والقبولر حیث ینعقد ،للمتعاقدینأن یتطاب
اني بین  عد الم یل نائب للتعاقد . غیر أنّ ال ان، حیث یجوز تو طر أ مجرد تلاقي الارادتین  العقد 

طرح العدید من التساؤلات  ة  اتالأطراف المتعاقدة في التعاملات الإلكترون ال عة والإش ة حول طب القانون
ة تطبی صلاح غت لتتناسب الایجاب والقبول الالكترونیین، ومد القواعد العامة علیهما خاصة وأنّها ص

.32، ص 2007خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة، -122
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عد. لذلك سیتم تناول الایجاب والقبول  یتم عن  س الالكتروني الذ ول العاد عة التراضي التقلید مع طب
ة. وذلك على التوالي : الالكترونیین ، وصحة التراضي في العقود الالكترون

أولا: الایجاب والقبول في العقد الالكتروني

الایجاب والقبول  في ضرورة وجوب تلاقي وتطاب لا یختلف العقد الالكتروني عن العقد التقلید
ادل الاطراف  تم ذلك بت ن التراضي ، و ر ح لإراداتهملتحق ة التي تت الالكترون ة عبر الوسائ التعاقد

ات ذلك نتطرق لمایلي: ف انات بینهم. ولتفصیل أكثر في  ادل رسائل الب ت

لایجاب في العقد الالكتروني:ا-1

ات المنجز الصادر من احد المتعاقدین والموجه إلى  الطرف  أنّه:" التعبیر ال عرف الایجاب عموما 
قصد إحداث أثر قانوني"،  ات الصادر الآخر  في حین انّ الایجاب الالكتروني ما هو الا :" التعبیر ال

قصد ابرام عقد في مجال من أحد المتعاقدین والموجه إلى المتعاقد الآ ة  ة المعلومات خر عبر ش
ةالمعاملات  ة المستهلكینالإلكترون حما ي الخاص  ه الاورو عرف التوج الایجاب في 1997لعام و

قبل  ه ان  ن المرسل ال ع العناصر اللازمة التي تم عد یتضمن جم أنه اتصال عن  ة  العقود الالكترون
اشرة ولا یدخل في هذا النطاق مجرد الاعلان .  123"التعاقد م

ام القانون المدني طرق التعبیر عن الارادة، حیث نص في المادة  ضمن اح وقد بین المشرع الجزائر
اتخاذ نه على أنّ:" م60 ون  ما  الإشارة المتداولة عرفا،  ة و الكتا و اللف ون  التعبیر عن الإرادة 

ا إذا لم ینص القانون أو  ون ضمن جوز أن  ه، و شك في دلالته على مقصود صاح موقف لا یدع أ
ن التعبیر عن الارادة بوسائل الا م ه  ون صرحا". وعل الطرفان على أن  ةیتف تصال الالكترون

عد   ح ابرام العقد عن  ة وتت . 124المسموعة أو المرئ

ة رقم  من خلال قانون التجارة الالكترون الایجاب 05-18وقد بین المشرع الجزائر شرو
م عرض تجارالالكتروني، حیث یلتزم المورد ه بتقد انات التي توضح رغبته في قوم ف الب الإدلاء  ه  ف

ةالتعاقد  طرقة مرئ الجوهرة للعقد  ان والشرو انت ساكنة او وتحدد الأر الصورة سواء  حیث تشتر
ة، انات ولون ومقروءة ومفهومةمتحر النظر الى مساحة عرض الب ة واضحة ومفهومة  حیث تكون الكتا

، 2009نضال اسماعیل برھم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الولى، الاصدار الثاني، الاردن، -123
.72ص 
.26، ص 2008شحاتة غریب الشلقامي، التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیة"دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجدیدة، مصر ، -124
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ة ولغة الكتا قاً للقانو ، الخ ة تطب اللغة الوطن انات  أن تكون هذه الب شتر المتضمن 05-91ن رقم ما 
ة م استعمال اللغة العر .125لتعم

غي ان  ن انات المعروضةتوفرو الحد الأدنى على الاقل من المعلومات في الایجاب الالكترونيالب
ةالضرورة المتعلقة بتحدید  ة وأرقام الهاتف شخص ة والالكترون ن الماد المورد وفعلیته، ومعرفة العناو

ه لتسهیل  م الخاصة  ة التواصل والتسل انات 126عمل ، ووصف المنتج أو الخدمة محل العرض، والب
ات الدفع ف م و الآجال والتكالیف والتسل .127المتعلقة 

ة،  ون عبر البرد الالكتروني وفي هذه الحالة وتتعدد صور الایجاب في عقود التجارة الالكترون فقد 
ة ة لاستلام الاجا حتاج لفترة زمن ة المواقع وموجها أ، فإنّه  ون عبر الواب ش رلجمهور عامةلو  و

عض قةفيعدلاالإیجابهذامثلأنال دعوةالأمرحق سللتعاقدسو ا،ول جانبیرحینفيإیجا
خلافعلىالعقدنصإذاملزم، إلاغیرإیجابهيالانترنتعبرالسلع والخدماتعنالإعلانأنآخر

هذهبماذلك. وهو صدر الایجاب عبر المحادثة أو المشاهدة .128الأونسیترالقانون إل ن أن  م ما 
ون امام مجلس عقد افتراضي.  اشرة، وفي هذه الحالة ن الم

عة التعامل  انت طب ه إذا عین أجل للقبول أو  قى على ایجا ل الحالات فإنّ الموجب ی وفي 
:" إذا عین أجل للقبول التزم الموجب من القانون ال63تقتضي ذلك، حیث تنص المادة  مدني الجزائر

عة  ستخلص الأجل من ظروف الحال، أو من طب ه إلى انقضاء هذا الأجل. وقد  قاء على ایجا ال
ه فإنّ المعاملة".  القبول وعل قترن  ا ینتظر القبول لینعقد العقد وطالما لم  عتبر ایجا الاعلان الالكتروني 

المورد العدول ه عنه مامن ح قى على ایجا حدد أجل لقبوله حیث ی ه ولم  علم من وجه إل لم یتصل 
.129طیلة مدة الأجل

الطرف الآخر، أو  اشر  القبول في نفس الزمن في حالة الاتصال الم حالة ما اذا التقى الایجاب 
اً،  ان او افتراض ام القانون المدني ففي هذه الحالة مجلس العقد حقی فإنّ الموجب یتحرر من وفقاً لأح

مجرد قول أو فعل من الطرف الآ ه  اشرأخر یدل على اعتراضه ایجا . 130و مغادرته الحدیث الم

.44، ص 03ج ر ج ج ، العدد .، یتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة1991ینایر سنة 16مؤرخ في 05- 91قانون رقم من ال04المادة -125
.05-18من القانون رقم 09و08یراجع المادتین -126
عبد الحق ماني، التنظیم القانوني لقیام التراضي في العقود الالكترونیة على ضوء مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونیة، مجلة -127

.144و143، ص 2018، جوان 02، العدد 09العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
البعض في أنّ التفرقة بین الاعلان والایجاب یكون حسب صیاغة الاعلان نفسھ ومدى اعتبار الالفاظ المستخدمة ایجاباً. مرزوق ویذھب -128

، ص 2012نور الھدى ، التراضي في العقود الالكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
101.
من القانون المدني الجزائري.63ذلك المادة یاجع في -129
إذا صدر إیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید أجل القبول فان من القانون المدني الجزائري :"64حیث نصت المادة -130

غیروكذلك إذا صدر الإیجاب من شخص إلى آخر عن طریق الھاتف أو أي طریق مماثل الموجب یتحلل من إیجابھ إذا لم یصدر القبول فورا
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ا: القبول في العقد الالكتروني ثان

عرف،الموجب لهطرفمنالإیجابيالردأنهالقبولعرف ضاو وجهمنإرادةعنالتعبیرأنهأ
ه مقتضاه .131الإیجابهذاأساسعلىإبرام العقدفيالإیجابإل انّه:" التصرف الذ ضا  عرف أ ما 

ه الایجاب صراحة  علن من وجه إل حیث  الموافقة على التعاقد  و ضمنا على أعلن الموجب له إرادته 
ه .132موافقته على العرض الموجه إل

أنّه یتم عن  سو وسائل الاتصال الحدیثة والقبول الالكتروني لا یختلف عن القبول التقلید طر
ان 133التي تعبر عن ارادة المتعاقد وإن  ام القبول التقلید خضع لذات القواعد العامة المنظمة لأح ، و

ة. عة المعاملات الالكترون ة التي تعود إلى طب عض الخصوص یتمیز ب

في القبول شتر صدر الالكترونيو إلاّ بتلاقي الاراداتان قائماً لأنّ العقد لا یبرم والإیجابأن 
قاً  صدر مطا بینهما، ولابد أن  غیر من الایجابللإیجابوالتطاب الزادة ذلك انّ القبول الذ و أسواء 

اً جدیداً النقصان قاً 134عد ایجا ان القبول مطا التالي لا ینعقد العقد الا إذا  ه .للإیجاب، و ف شتر ما و
ون صرحاً واضحاً وح ضا ان  ة او أ الكتا او  اللف اتخاذ موقفا لا یدع الإشارةراً   المتداولة عرفا او 

ون  صعب أن  ح هنا ان القبول الالكتروني  جدر التوض قة المقصود. و مجالا للشك في دلالته على حق
عتمد على  ثیر من الحالات لأنّه  اً في  انات تفید القبولإضمن عبر البرد الالكتروني او رسال رسالة ب

لموافقة تعد من قبیل القبول المخصصة لخانة الالنقر على ىوحتغیره أو من خلال محادثة عبر الانترنت
س الضمني .135الصرح ول

وت أنّ العقد قد تم  فید الس وت فتشیر القواعد العامة في هذا المجال أنّه قد  حالة الس ما یتعل وف
عةانتإذا" نلمالموجبأنعلىتدلالظروفذلك منغیرأو،التجارالعرفأومعاملة،الطب

عتبر.مناسبوقتفيالإیجابیرفضلمإذاتم،عتبر قدالعقدفإنالقبولتصرحالینتظر وتو الس
وجهمنلمصلحةالإیجابانأوبین المتعاقدین،ساببتعاملالإیجاباتصلإذاقبولا،الردفي
ه .136إل

وكان,والقبولالإیجابمابینالفترةفيإیجابھعنعدلقدأن الموجبعلىیدلمایوجدلمإذا,رافوالقبولیصدرلمولویتم،العقدأن
."العقدمجلسینفضأنصدر قبلالقبول

.79، ص 2002أسامة أبو الحسن مجاھد، التعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونیة ، مصر، -131
.87فادي محمد عماد الدین توكل، المرجع السابق، ص -132
.136، ص 2008أیمان مأمون أحمد سلامة، ابرام العقد الالكتروني واثباتھ، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، -133
من القانون المدني الجزائري.66یراجع في ذلك نص المادة -134
اتنة، بلقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الأعمال، جامعة ب- 135

.28، ص 2015
من القانون المدني الجزائري.68المادة -136
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الفروض  س وف وت الملا ار الس صعب اعت ة فإنّه  ما یخص التعاملات الالكترون غیر أنّه ف
ة ومن ثمة فإنّه  ورة في المادة تعبیرا عن القبول الالكتروني، ذلك أنّه غیر مألوف في العقود الالكترون المذ

وت قبولا  ار الس في اعت اب إلالا  ان هناك اتفاق بین الأطراف المتعاقدة على ذلك. خاصة مع غ اذا 
ة المنظمة لهذا الأمر ة منها والوطن ة الدول . 137النصوص التشرع

ةالفرع ال ثاني: صحة التراضي في العقد الإلكترون

ة وإنتاجلانعقاد العقد  حاً آثاره القانون ون التراضي صح قا للقواعد العامة، یجب أن  أن تصدر ط
مة من العیوب. ة للتعاقد، وتكون إرادتهم سل أهل ن الارادة عن متعاقدین ذ م ان هاذین الشرطین  وإن 

عد ، لذلك  ة نوعا ما في التعاقد عن  ون أكثر صعو فإنّ الأمر  منهما اثناء التعاقد الحضور التحق
ة التعاقد الالكتروني والأح من اهل ات التحق ة المستحدثة في هذا المجال من سنتناول صعو ام القانون

خلال مایلي:

ة في التعاقد الالكتروني:-1 الأهل

ان العقد  حاً ، ذلك انه اذا انعدمت في احد المتعاقدین  ام العقد صح اساسي لق ة شر تعد الأهل
لاً  ح العقد قا انت ناقصة أص طلاناً مطلقاً، وإن  طالاطلاً  على ، وذات القواعد 138للإ العامة تطب

ة المتعاقدین.التعاقد الالكتروني صحة اهل صعب معه التأكد من مد عد و ، إلاّ أنّ هذا الأخیر یتم عن 
اشرةالدخولالإنترنیتعبرالشخصیتعاقدقدحیث  معأوأصیلمعیتعاملانإذاماالموقعفيم
یل، ن أن ی، وموسرأومعسرقاصر،أوالغو وضعوهميموقعمجردمعالمتعاقد نفسهجدم
الالنصبغرض هالمترددینعلىوالاحت .عل

ة لولغرض تامین ا التعاملات الالكترون ة توتحقی عض النصوص القانون وازن بین اطرافها ، عملت 
ة الممنوحة لهم في حالة ما اذا استغلوها  ة المدن ة تحرم القصر من الحما طرق على وضع نصوص قانون

یدلس على الغیر لإخفاء نقص اهلیته لا  أنّ القاصر الذ ة، حیث نص القانون المدني الفرنسي  ال احت
ة الأهل ل فاقد شمل  متد ل م  ه، وهذا الح له استرداد ما أداه تنفیذاً لما تعهد  .139ح

منع من وجود حلول وتجدر الاشارة إلى انّ التطور التكنولوجي في مجال وسائل الاتصال الحدیثة لا
ة  ما وأنّ اهل ع الالكتروني التي تسمح بذلك،  ات المتعاقدین، من خلال أنواع التوق ة للتاكد من هو تقن

.145. عبد الحق ماني، المرجع السابق، ص 93عماد الدین توكل، مرجع سابق، ص فادي محمد-137
من القانون المدني الجزائري وما یلیھا.40یراجع المواد -138
وز یجمنھ على انّھ:" 119إلاّ ان القانون المدني المصري قضى في نص المادة من القانون المدني الفرنسي .1307ینظر في ذلك المادة -139

لناقص الأھلیة أن یطلب إبطال العقد، وھذا مع عدم الإخلال بإلزامھ بالتعویض، إذا لجأ إلى طرق احتیالیة لیخفي نقص أھلیتھ".
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رقم  ة الجزائر ال لكون ان 05-18المورد الالكتروني في إطار قانون التجارة الالكترون لا تثیر إش
یلزم الموردین بجملة من الالتزا ة المشرع الجزائر ة وفعل ومن شخص مات التي یتم من خلالها التحق

ة المورد قبل التعاق ة للموردین الالكترونیین وأهل طاقة الوطن وإنشاء ال التسجیل في السجل التجار د معه 
انات المتعلقة  م الب ذلك بتقد لتزم المورد الالكتروني  الوطن. و التي یتم من خلالها احصائهم على مستو

اً.ه ضمن ال عرضها الكترون للسلع والخدمات التي  الاشهار عرض التجار

ما یتعل ةغیر أنّه ف ون هذا الأأهل فترض أن  خیر شخصاً أهلا للتعاقد ، المستهلك الالكتروني ف
حالة تعمد اخفاء المستهلك  ة نصاً خاصاً  ضمن قانون التجارة الالكترون ولم یورد المشرع الجزائر

أنّه:" ومع ذلك ففي الالكترون شأنه القواعد العامة التي تقضي  ن التطبی م ي لنقص أهلیته، غیر انّه 
ة،  ا ناقص الأهل ان أحد الطرفین أجنب ة التي تنعقد في الجزائر وتنتج آثارها فیها إذا  التصرفات المال

سهل تبینه على الطرف الآخر، ف ه خفاء لا  ان نقص أهلیته یرجع إلى سبب ف إنّ هذا السبب لا یؤثر و
.140"في أهلیته وفي صحة المعاملة

عیوب الارادة في التعاقد الالكتروني: -2
في خصوص عیوب  یخضع التعاقد الالكتروني لذات القواعد العامة التي یخضع لها العقد العاد

عة التعاقد  . غیر أنّ طب س والغل الالكتروني من حیث وسائل الارادة الأرعة الاكراه والاستغلال والتدل
ة ة للتعاملات الالكترون عة اللاماد ة التي تتناسب مع الطب عض الخصوص .ابرامه وأطرافه یجعلها تتمیز ب

ان انعقاد العقد الالكتروني الفرع الثاني: زمان وم

ة ومنها ام صفة عامة العدید من الآثار القانون ان انعقاد العقد  ة یترتب على معرفة زمان وم ان
الفصل  مة المختصة  ة المتعاقدین واحتساب مدد التقادم وتحدید المح ة آثار العقد وتحدید اهل تحدید بدا

ة عند النزاع وما إلى ذلك من الأمور القانون ة . غیر والقانون الواجب التطبی طالما أنّ التعاقدات الالكترون
عض  طرح  ان انعقادها  عد، فإنّ زمان وم التساؤلاتتتم عن 

القبول، ولحظة ف الایجاب  ا مجرد ارت ون  فترض ان زمان انعقاد العقد  وفقا للقواعد العامة 
ة ذلك أن نقل  ، إلا ان التساؤل یثور في حالة التعاقدات الالكترون القبول هي لحظة انعقاد العقد التقلید

ون عند دخول الرسال ة ، فهل  الكترون ة المتضمنة القبول نظام الارادة یتم عبر وسائ ة الالكترون
قوم  الموجب و صل القبول الى نظام المعلومات الخاص  الموجب ام عندما  الإطلاعالكمبیوتر الخاص 

علیها ومعالجتها.

من القانون المدني الجزائري.10یراجع في ذلك نص المادة -140
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وهناك العدید من النظرات التي حددت زمان ابرام العقد وفقا للقواعد العامة، وتتمثل في نظرة 
حتى دون وصوله الى الموجب الاعلان عن القبول حتى د ون ارساله حتى ، ونظرة تصدیر القبول فق

القبول من الموجب ه، ونظرة العلم  م القبول إلى الموجب حتى دون علمه  .141ونظرة تسل

اتجلّ وأخذت ةالاتفاق ةالتجارةمجالفيالدول متيبنظرالالكترون ومنها القبول،وتصدیر تسل
ة لعام التجارةقانون شأنالاونسترالقانون على وجه الخصوص  منه 15موجب المادة 1996الالكترون

انات بنصها على أنّه:"  ان ارسال واستلام رسائل الب المنشئ ( 1 )التي حددت زمان وم ما لم یتف
انات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا قع ارسال رسالة الب ه على خلاف ذلك ،  یخضع والمرسل ال

ة عن المنشئ ا انات ن ارسل رسالة الب طرة الشخص الذ طرة المنشئ ، او س ما لم یتف( 2 ).لس
انات على النحو التالي ه على غیر ذلك ، یتحدد وقت استلام رسالة الب ان )المنشئ والمرسل ال أ ) اذا 

انات  ه قد عین نظام معلومات لغرض استلام رسائل الب وقت دخول رسالة " 1 ":قع الاستلامالمرسل ال
انات نظام المعلومات المعین . أو انات ، اذا ارسلت رسالة " 2-الب ه لرسالة الب وقت استرجاع المرسل ال

تم تعینه س هو النظام الذ ه ولكن ل ع للمرسل ال انات الى نظام معلومات تا عین )الب ب) اذا لم 
ه نظام معلومات ،  هالمرسل ال عا للمرسل ال انات نظام معلومات تا ".قع الاستلام عندما تدخل رسالة الب

لتزم  فل حرة الاطراف في تحدید زمان ابرام العقد الالكتروني و ه فإنّ مضمون هذه المادة  وعل
على ذلك فتفرق المادة بین حالتین تتعلقا ه، وأما في حالة عدم الاتفاق المسب ما تفقو عل ن الاطراف 

ورة  ه من عدمه حسب الحالات المحددة في المادة المذ اساسا بتعیین نظام معلومات محدد من المرسل ال
آنفاً.

واحد فمنها من اخذت بنظرة الاعلان عن القبول   ة لم تستقر على رأ في حین ان التشرعات الداخل
م القبول موجب و ومنها من أخذت بنظرة تصدیر القبول ومنها من أخذت بتسل منها التشرع الاردني 

ة 13المادة  لمعلومات قد أرسلت اتعتبر رسالة -أانه:"علىالتي نصت من قانون المعاملات الالكترون
الإلكتروني الذ طرة المنشئ أو الشخص أو الوس من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا یخضع لس

المنشئ أو الم ة عنه ما لم یتف ا ه على غیر ذلكأرسل الرسالة ن یتم تحدید وقت تسلم -ب.رسل إل
:رسالة المعلومات على النحو التالي ه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل -1– ان المرسل إل إذا 

ه نظام -2.المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام حدد المرسل إل إذا لم 
ع معلومات لتسلم رسائل المع نظام معلومات یت عتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أ لومات ف

ه ."للمرسل إل

ة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة لتفصیل اكثر في ھذه النظریات یمكن الرجوع الي: علي علي سلیمان، النظریة العام-141
.34، ص 1993الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 
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ون إلا وهناك من التشرعات من ابتدعت نظرة جدیدة تقضي ان زمن انعقاد العقد الالكتروني لا 
ه  امه من التوج استمد اح بتأكید القبول من طرف القابل وهو موقف القانون المدني الفرنسي الذ

ي الصادر عام  ة2000الاورو التجارة الالكترون .142الخاص 

فلا یوجد نص یخص التعاقد الالكتروني على وجهوأما قى موقف المشرع الجزائر الخصوص وت
في هذا المجال من خلال المدة ةالقواعد العام عتبر التعاقد 67تسر أنّه:" من القانون المدني التي قضت 

قضي ما بین غائبین قد تم في  القبول ما لم یوجد اتفاق أو نص  علم فیهما الموجب  ان والزمان الذین  الم
فترضغیر ذلك  انفيالقبولعلمقدالموجبأنو هاللّذینالزمانوفيالم ."القبولفیهماوصل إل

ة حث الثالث: الادارة الالكترون الم

ة الانترنت إلى تطور العدید  التطور التكنولوجي في مجال نقل المعلومات والمستندات عبر ش أد
جعل العد ة نظراً لما لها من أثر ایجابي علیها، الأمر الذ اة الاجتماع ید من مؤسسات من مجالات الح

ر وإصلاح  ة، من اجل تطو ات ضمن خدماتها الادارة والمرفق دول العالم تعمل على إدخال هذه التكنولوج
ة سمى ب" الادارة الإلكترون ما  عرف  ة وهو ما  الخدمة العموم

ثیرة تعود على الإدارات منافع  المؤسسات الادارة أدر إلى تحقی ة في اوسا هذه الآل وتطبی
ة  ل عام، حیث صارت هذه الخدمات الالكترون ش نفسها وعلى المرتفقین والمتعاملین معها وعلى الدولة 
فاءة  ة و اسي وعلى مدار الساعة، مما رفع من فعال تقدم للمرتفقین في اماكن تواجدهم في وقت زمني ق

سیر مصالح المواطنین، وتقل العمومي في تسهیل وت ص الاجراءات ورفع الكفاءة الادارة العامة والمرف
مختلف أنواعها. م الخدمات  ة، والتقلیل من النفقات لتقد والمردود

زة منها  ة المر وقد سارعت الجزائر الى تفعیل هذا النظام في مختلف المؤسسات الادارة المرفق
ة  ةالمؤسساتعصرنةفيالدخولنحوالدول اقيغرارعلىالجزائرتوجهتوالمحل وم ومرافالح

ةوظائفهاعلىالتغیراتمنإحداث سلسلةتبنتحیثالعامة،الخدمة استخدامنحوالتحولظلفيالتقلید
ا ةالإدارةمفهومنحوالتحولمن أجلومرافقها،مؤسساتهاخدماتضمنالمعلوماتتكنولوج الالكترون

ةالعامةالخدماتمومن .الالكترون

2004رقمالقانونبموجبالمدنيالقانونبعد تعدیل1369المادةبنص-142 - المادةمقتبس منوھوالرقمي،الاقتصادفيالثقةلتدعیم575
11 - 1 - سابقا.والمذكورالالكترونیةبالتجارةالخاصالأوربيالتوجیھمن2
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ما ة وخصائصها وأهدافها ومن ثمة الحدیث عن واقع یلي سیتم وف تناول مفهوم الادارة الالكترون
ات  العمومي ومتطل ة في الجزائر وجهود الجزائر في عصرنة الادارة والمرف الادارة الالكترون تطبی

ات ذلك. وصعو

ة المطلب الأول: مفهوم الإدارة الالكترون

ةالإدارةإنّ  حیث استخدمت هذه الاخیرة اولا في المجال ظهور الإنترنت،مع ظهرتقدالإلكترون
، ومن ثمة في العدید من  رةالأغراضالتجار ة،العس عد بدأ والأمن ما  ة الإدارةالاهتماموف الإلكترون

ةمعظهر وماتاهتمامبدا ابتطبیالح ة،الحدیثةالتكنولوج ة وفي مایلي یتم تناول تعرف الادار والرقم
قاتها في الجزائر. ة وأهمیتها ومن ثمة ننتقل الى الحدیث عن تطب الالكترون

ة ف الادارة الالكترون الفرع الأول : تعر

اً وعبر  أنّها:" منظومة الأعمال والأنشطة التي یتم تنفیذها الكترون ة  ن تعرف الادارة الالكترون م
استخدام النظم والوسائل  معنى عن طر ات  ة "الش أنّها143الإلكترون ة :". وتعرف من جانب آخر  عمل

الاعتماد على المعلومات الضرورة للوصول إلى تحقی ع مهام وأنشطة المؤسسة الادارة  نة جم م
الاجراءات والقضاء على الروتین والانجاز الأ س هداف الإدارة الجدیدة في تقلیل استخدام الوراق وت

للمعاملا .144ت"السرع والدقی

ة ة تهدف الى استبدال الأعمال والأنشطة الادارة التقلید ه فالادارة الالكترون وتسییر وعل من تخط
ة م ورقا ا المعلومات.إلى وتنظ ة ونظم تكنولوج استخدام الوسائل الالكترون ة  الكترون

ة ة الإدارة الالكترون الفرع الثاني:أهداف وأهم

ة الادارة ة:تكمن أهداف وأهم التال ة في العدید من النقا الالكترون

الاجراءات الادارة وت-  س ة أقل وتحسین ت تكلفة مال ة لإنجاز العمل و السرعة المطلو حقی
طلبها في خلال  انات لمن  ة الأداء وإتاحة المعلومات والب ام الأسبوع 24فعال ساعة في الیوم وطیلة ا

ات ومواقع التواصل ما بین وحتى العطل، من خلال تسهیل الحصول علیها من خلال تواجدها على ش
الإدارة والمرتفقین.

.21، الطبعة الولى، ص 2010سعد غالب یاسین، الادارة الالكترونیة، دار الیازوزي العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، -143
.84، ص2013عیسات عیني، التوجھ نحو الادارة الالكترونیة في الجزائر من خلال مشروع الجزائر الالكترونیة -144
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ة -  عد عن المحسو ة وال ةالشفاف لأفعال اللامشروعة في إطار علاقات واوالبیروقراط
موظفي الإدارات .، وضمان المساواة في التعامل والمعالجةالمواطنین 

ة للملفات الإدارة ت-  ة للتخزن والتقلیل الارشفة الالكترون إلى توفیر المساحات المطلو ؤد
من الجهد المتعوب في ذلك.

عد ، -  ما بین الادارات والمرتفقین والموظفین وسهولة عقد الاجتماعات عن  زادة التواصل ف
ة الموظفین. فاءة وانتاج ر العمل الأعمال الإدارة ورفع  وتطو

ة في الجزائرالمطلب الثاني: واقع وآفاق الادارة  الالكترون
ة في الجزائر في هذا المطلب من خلال التعرف على مختلف  سیتم تحلیل واقع آفاق الادارة الالكترون

ات والعوائ ة  ومن ثمة إلى التحد ة في الجزائر في مختلف القطاعات الحیو قات الادارة الالكترون تطب
التي تواجهها.

قات الادارة الا الأولالفرع  ة في الجزائر في مختلف القطاعات.: تطب لكترون

ة المستدامة في مختلف التنم ومة الجزائرة في اطار تحقی اة ، مشروع تبنت الح مجالات الح
ة  م استعمال 2013الجزائر الالكترون یرمي تعم ه لحد الآن، والذ ادرات ولا تزال تمشي عل ضمن الم

ة. ة ومختلف القطاعات الحیو ات الحدیثة قي قطاعات الاتصالات والبنوك والإدارة العموم التكنولوج
مایلي نماذج من  قات ذلك في وف :مختلف القطاعاتتطب

ة: أولا:  ة لدامن اهم مظاهرهرقمنة مصلحة الحالة المدن انشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدن
موجب القانون رقم  ة  ة08-14وزارة الداخل ضم عقود الحالة 145المتضمن تعدیل قانون الحالة المدن ، ل

ات الوطن ات والزواج لكل بلد ة للموالید والوف ة الرقم ین لالمدن الحالة تم ل وثائ المواطن من استخراج 
ة أو ملحقة إدارة عبر الوطن دون أن یتكبد عناء التنقل بلد ة من أ صفة آن ة  عد .المدن ما  صدر أ.وف

المرسوم التنفیذ ة 315-15المشرع الجزائر طرقة الكترون ة  الحالة المدن بإصدار نسخ وثائ المتعل
مقتضاه، و146 ةوثائاصداریتمو ةالوطني للحالةالسجلمنالحالة المدن ةطرقةالمدن یتمالكترون

ع الكترونيمهرها قةمنیجعلموصوفبتوق ةالحالةوث االمرسلةالمدن شروبنفستتمتعالكترون
قةبهاتتمتعالتيالصحة ةالوث .147هالمعمولللتشرعوفقاإعدادهاتمماإذاالأصل

، تاریخ النشر 49، ج ر ج ج، عدد 2014أوت 09، المؤرخ في 20-70المتضمن تعدیل قانون الحالة المدنیة رقم 08-14القانون رقم - 145
.2014أوت 20

، ج ر ج 2015دیسمبر 10، المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنیة بطریقة الكترونیة، المؤرخ في 3015-15المرسوم التنفیذي رقم -146
.2015دیسمبر 27، الصادرة بتاریخ 68ج عدد

.315-15التنفیذي المرسومھذامن80المادةبھوھو ماقضت-147
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ةوزارةحرصتما  ةوالجماعاتالداخل في للمواطنینوإتاحتهال المعلوماتوضععلىالمحل
ةماطار رق الحالة المدن ل عضتتحولحیث،نة مرف من الش تمالإإلىالورقيالوثائ لكتروني و
ة،طرقةتجدیدها ةالسفرجوازومنهاآل بدا قا،2012جانفي05منالبیومتر هنصلماط عل

سمبر26فيالمؤرخالقرار حدد2011د السفربجوازاتالعملقاءمع،148التارخهذاالذ
ة ةنحوتم مالنهائي،السحبحینإلىالكلاس . للدوائر إصدارهصلاح وفالعملحیزدخلثمفق

مهتم وقد،14149-03رقم السفرووثائسنداتالمتعلالقانون  اتمستوعلىتعم منانطلاقاالبلد
.2015مارسشهر

موجب ةالحالةقانون تعدیلو ، تم النص على اصدار 03150- 17القانون  رقم موجب المدن
ةالتعرفاقةط م وحددالكتروني،بیومترنوعمنالوطن بإعدادهاالمختصةوالجهةمواصفاتهاالتنظ

اتفيوالمتمثلة ةآجالهاحددماالبلد ف ذلك.151تجدیدهاو اقةرخصةو الوزارالمنشورموجبالس
اقةرخصةأولإصدارتمحیث،2018جوان 04بتارخالمشترك ابرل 8401بتارخبیومترةس
ةوزرإشرافتحت2018 ة،والجماعاتالداخل موتمالمحل اتأرععلىالخدمةهذهتعم فيبلد
مهاوتمدیدالسنة،نفسمنجوانشهرخلالالعاصمةالجزائر اتافةعلىتعم ةمعالوطنبلد سنةنها
2018.

د والمواصلات ا: رقمنة خدمات مؤسسة البر ثان

ر خدماتها ة إلى تطو أحد مؤسسات الخدمة العموم وتحسینهااتجهت مؤسسة البرد والمواصلات 
ا المعلومات والاتصال سحب الأوراق ادخال تكنولوج ة التي تسمح  علیها ومنها توفیر الأجهزة الالكترون

وقت. ة في الیوم وفي أ معدل عمل مبلغ محدد  ا  ة آل طاقات السحب الالكتروني التي النقد إضافة الى 
ن من خلالها المواطن من سحب النقود من  مؤسسة البرد یتم ة لد تستعمل للحصول على خدمات المال

ك  ش ي  في الجزائر.أ أو موزع أتومات ة برد ما تقدم مؤسسة البرد العدید من الخدمات الالكترون
ة الانترنت والحصول على من خلال ش ، مثل خدمات الاطلاع على الرصید وطلب نموذج صك برد
ة. ات الحساب شف العمل

14، تاریخ 01المحدد لتاریخ تداول جواز السفر الوطني البیومتري الالكتروني، ج ر ج ج، عدد2011دیسمبر26فيالمؤرخالقرار  - 148
.2011جانفي 

.2014مارس 23تاریخ 16، ج ر جج، عدد 2014فیفري 24، المؤرخ في 14- 03السفر رقم ووثائقبسنداتالقانون المتعلق-149
.11/01/2017، تاریخ 02، ج ر ج ج عدد 10/01/2017المتضمن تعدیل قانون الحالة المدنیة ، الصادر بتاریخ 03-17القانون رقم -150
أفریل 18المحدد لكیفیات اعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمھا وآجالھا، المؤرخ في 143-17لرئاسي یرجى الاطلاع على المرسوم ا- 151

.2017افریل 19الصادرة في 25، ج ر ج ج، عدد 2017
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طاقةالجزائربردمؤسسةوأطلقت ةال ح لصاحبهاالذهب اتمختلفإجراءالتي تت السحب عمل
البنوك اقيأوالجزائربردمراكزفيالمتواجدةالآليالصرافأجهزةمنالأموالسحبوالدفع،

،إضافة إلى تسدید طاقة،هذهالمؤسسات التجارة التي تدعمعندالمشتراتثمنالأخر فواتیردفعال
تبمن خلالوالكهراءالماء استعمال إلىإضافةالمؤسسةأطلقتهالذالإنترنتعبرالافتراضيالبردم
طاقةمثل مثل متعاملینCIBطاقاتعبرالدفعتدعمالتيالمواقعخلالمنالانترنتعبرالشراءفيال

ةالخطوومؤسسةالنقالالهاتف الجزائر.الجو

رقمنة خدمات قطاع العدالة :-

الجزائر على مستواها عصرنة القطاع وتسمى" المدیرة استحدثت وزارة العدل  هیئة خاصة تتكفل 
انجاز برنامج الاصلاح والوصول إلى عدالة في  التكفل  العامة لعصرنة العدالة"، وتهدف هذه الأخیرة 
القضاء المحامین والمحضرن  ة وسرعة وتمنح القضاة والفاعلین في مرف أكثر فاعل متناول المواطن 

ة ل الوسائل التقن المساعدة لإتمام مهاهمه على أحسن حال.وغیرهم 

ات  م الآل مات لتنظ استصدار  عدد من القوانین والتنظ ة قام المشرع الجزائر ة التشرع ومن الناح
ر منها على وجه خاص القانون رقم  ة لعصرنة قطاع العدالة وتحسین خدماته، ونذ 03-15القانون

عصرنة العدالة نظم من خ152المتعل زة لوزارة العدل والاشهاد على والذ ة المر لاله المنظومة المعلومات
ة التي تسلمها مصالح  والمحررات القضائ الالكتروني للوثائ ة وعلى التصدی الالكترون صحة الوثائ
ة  والإجراءات القضائ ة إرسال الوثائ ما نظم عمل ة،  عة لها والجهات القضائ وزارة العدل والمؤسسات التا

ة ا عد أثناء الإجراءات القضائ ة عن  استعمال المحادثات المرئ ة، وإجراءات وشرو لطرقة الالكترون
عد المسافة أو حسن سیر العدالة . الصوت والصورة،متى استدعى الأمر ذلك ل

رس  صرة التي تم 03-15القانون رقم وقد  اف ال ة الأل عد، من خلال ش نظام المحاكمة عن 
ة التحادث عن  ان ح ام ة عبر التراب الوطني مما یت ة والمؤسسات العقاب امل الجهات القضائ بها ر

معهم  سماع الأطراف والتحقی ة  و أثناء سیر أعد صوت وصورة في مجال الاجراءات القضائ
ساهم ذلك في تخفیف عبء الم اعدة، و نة مختلفة مت سماع الشهود والخبراء المتواجدون في أم حاكمات 

.10/02/2015، تاریخ النشر 06، ج ر ج الجزائریة العدد 2015فبرایر 01المتعلق بعصرنة العدالة الصادر في 03-15القانون رقم -152
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تشتكي  اب الشهود الذ سبب غ ا  ل المحبوسین، وعدم تأجیل القضا التنقل على الأطراف والشهود وتحو
.153منه المحاكم الجزائرة

ة الالواستحدث ة الوضع تحت الرقا آل س المؤقت، المشرع الجزائر ة بدیلة عن الح آل ة  كترون
مقتضى الامر رقم  ة 23المؤرخ في 02- 15وذلك  ل المعدل والمتمم لقانون الاجراءات 2015جو

ة والقانون رقم  م السجون وإعادة 30/01/2018المؤرخ في 01-18الجزائ المعدل والمتمم لقانون تنظ
تم ذلك عبر وضع احل المتهم طیلة فترة وضعه إدماج الاجتماعي للمحبوسین، و السوار الالكتروني في 

انه وتوقیت تواجده. ة، لتحدید م تحت الرقا

ع 2014في سبتمبر وزارة العدل الجزائرة ما استحدثت  زاً خاصاً لشخصنة شرائح التوق مر
شرائح اأتاحت من خلاله  الالكتروني  د القضاة والنواب العامون وأمناء الض ة تحمل اصدار وتزو لكترون

ل واحد منهم ة الخاصة  عاتهم الالكترون امل التراب الوطني توق سمح هذا الاجراء، عبر  ادل وس بت
ة  الالكترون ما بینهمالوثائ ةف ع الجهات القضائ . 154عبر جم

الجزائر منذ شهر نوفمبر قد و موقع خاص خصص لوزارة العدل وهو 2003زود قطاع العدالة 
www.mjustice.dz م القطاع قد، و ل نشاطات وزارة العدل، وتنظ خصص لغرض اعلام المواطنین 

ة  قدمها لعامة الناس،و تسهیل معرفة  القواعد القانون على مستجداتها من والإطلاعومهامه والخدمات التي 
ما تم انجا عة لوزارة قبل المواطنین والأجانب،  ة والمصالح التا مختلف الجهات القضائ ز مواقع خاصة 

مراسلتها  ما تسمح  م المعلومات عن نشاطات هذه الجهات والهیئات،   العدل، وتتكفل هذه المواقع بتقد
ل منها. م التشرعي لموقع عبر البرد الالكتروني الخاص  إضافة إلى ذلك تم العمل على تحسین التنظ

ة الجزائرة الجردة ة التنزل www.joradp.dzالرسم ان حث التلقائي مع ام محرك ال ده  وذلك بتزو
منه لكل التشرعات والقوانین الجزائرة. والنسخ 

بمجلس قضاء 11/07/2016بمحكمة القلیعة، وأخرى دولیة بتاریخ 07/10/2015وقد تمت أول محاكمة عن بعد داخل الوطن بتاریخ -153
بواشري أمینة ، ,سالم بركاھمالمسیلة وفیھا تم التحدث مع الشاھد بتقنیة الصوت والصورة الحاضر في مجلس قضاء "نانتیر" الفرنسي 

225. ص 2018، 01، العدد 06) المجلد 2017- 1999الاداري في الجزائر عض تجرة مرفق العدالة (الاصلاح 
المتعلق بعصرنة العدالة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة 03-15محمد، رقمنة مرفق العدالة ف الجزائر على ضوء القانون ,العیداني- 154

.513. ص (2020)، 01والعدد 07المجلد 
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ةالعدللوزارةالرسميالموقعما تم فتح موقع خاص على تم و ،155المواطنینعلى أسئلةللإجا
الالتكفل من خلاله اوالاقتراحات استق فيالمختصةللهیئاتتوجیههاأوالانشغالاتعلىوالردوالش

اسيوقت طاقة رقم ما، 156ق استخراج ال ان المواطن الجزائر ح بإم فة السواب03أص من صح
ة  ان بلد غض النظر عن م اسي  مة من المحاكم عبر التراب الوطني وفي وقت ق مح ة من أ القضائ

لاده،  ة بتارخ من خلال تدشین م العدل فة السواب ز الوطني لصح فر05مشروع المر ما 2004ف  .
الانترنت وذلك من خلال الموقع الالكتروني لوزارة العدل الجزائرة لكل  سحبها عن طر ذلك أن  نه  م

ة عقو ة من أ فته خال انت صح الجزائر متى ما  م  أو أجنبي مق حت جزائر ونفس هذه الخدمات أص
ذلك ل ة الجزائرة متاحة  .لجال

ح 2010سنة ومنذ اناص موقع وزارة العدل ل متقاض الاطلاع على مآل قضیته،عبر بإم
لغرض  ة الجزائر ع الجهات القضائ ة للمتقاضیین عبر جم ة للملفات القضائ عة الآل تكرس المتا

ما تم توفیر خدمة  ة للقرارات الصادرة عن المتواجدة عبر التراب الوطني للجزائر.  سـحب النسخة العاد
ا ا ومجلس الدولة موقعة إلكترون مة العل ة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المح انطلاقا من المجالس القضائ

ة المصدرة لها .مقر الجهة القضائ

عة الآ ذلك بنظام التسییر والمتا ة مهمة لإعادةما تأخذ الجزائر  آل ة لفئة المحبوسین  إدماجهم، ل
ع  ات المساجین وتوزعهم حسب درجة الخطورة، وتت عة وضع م في متا التح سمح هذا النظام  حیث 
هذا النظام  تم تطبی سه، و ه أثناء فترة ح اب ذلك ومنحى سلو ة دخوله وقید أس ل منهم منذ بدا مسار 

ة عبر التراب الوطني الجزائر ع المؤسسات العقاب جم .157على مستو

ة و  ة أو المعنو ع ة جدیدة تسمح للأشخاص الطب ة إلكترون وضعت وزارة العدل حیز الخدمة، أرض
ات،  ات الخاصة و الجمع عد وهو ما …) (الإدارات و المؤسسات، الشر أو العرائض عن  او م الش بتقد

في المجال الجنائ قى محصورة فق إلكتروني غیر أنّها ت طر ة رفع الدعو ة رس آل ا وأمام الن ي فق
الولوج إلى  و ة العامة، وللاستفادة من هذه الخدمة، یتعین على مقدم الش ة“أرض ة الإلكترون ا ”الن

ة لوزارة العدل، قصد ملء استـمـارة  ة الالكترون تسجیل “المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر البوا

contact@mjustice.dzم الموقع اس-155
فاتح، مزیتي، مظاھر رقمنة مرفق العدالة وأثرھا على تحسین الخدمة العمومیة للمتقاضین، مجلة بیبلیوفیلیا لدراسات المكتبات - 156

.20). ص 2019، (04، العدد 01والمعلومات ، المجلد 
.184)، ص 2006الطیب، إصلاح العدالة في الجزائر (الإنجاز والتحدي)، الجزائر (دار القصبة للنشر بلعیز-157
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عد /عرضة عن  و املة، وعنوان إقامته، ورقم ” ش ته  ة الخاصة بهو مجموعة من المعلومات الشخص
واه/عرضته وإدخال مضمونها ذا تحدید نوع ش ل هذه ا.هاتفه المحمول، و /العرضة لیتم تحو و لش

المجلس القضائي)، لاتخاذ  مة أو النائب العام  المح یل الجمهورة  ة (و ا ة إلى ممثل الن صفة آل
مآلها والإجراءات المتخذة أو .الإجراء المناسب ، یتم إعلام المعني  و ة في الش ا عد تصـرف ممثل الن و

ة المطلوب اتخاذها، وذلك عبر  ة“أرض ة الإلكترون ا ة قصیرة،الن ذا عبر رسالة نص و/أو (SMS)و
.158برده الإلكتروني

اطي ما انات الأساسي (المقر الاحت ز الب ة مر اطي لحما الاعلام الآلي لأنظمةتم انشاء موقع احت
قدمها قطاع 2015ما03لوزارة العدل) وذلك بتارخ  استمرارة مجمل الخدمات التي  سمح  عة،  القل

ار وذلك في حالة حدوث  الأب الأساسي المتواجد  ز صفة مستمرة مستقلة تماما عن الموقع المر العدالة 
قوم الم ة ...فعند الضرورة  ید ة او أعمال  ع اطي بإعادة مجمل النظام إلى عمله وارث طب وقع الاحت

الات التي قد تتسبب في  لمختلف الإش ة للتصد م هذا الموقع وفقاً للمعاییر الدول صفة فورة، وتم تصم
سي ز الرئ .159توقیف المر

م العالي:- رقمنة قطاع التعل

ةوالمنصاتالبرامجمنالعدیدإنشاءعلىالوزارةعملت مالمجفيالالكترون حث التعل العالي وال
رالعلمي ارةهوSystème Progresالبرقراسنظامالمثالسبیلعلىمنهانذ ةع ةعن أرض رقم
ة اناتقواعدتتضمنوطن ةب عةتخصرقم ة الجامعیینالدراسيالمسارمتا الأولفي الطورللطل
ذاوالثالث،والثاني ةالخدماتتسییرو ةالجامع ماللطل الإضافةیخص الإیواءف تسییرذلكإلىوالمنح،
.160الجامعیینللأساتذةوالبیداغوجيالمهنيالمسار

Système nationalالخعبرللتوثیالوطنيالنظام- Documentation en ligneهو
زأنشأهنظام توراهأطروحاتبرقمنةخاصCERISTمر حثالماجستیرورسائلالد الخعبرعنهاوال
SNDL.باختصارایدعى

ة- ةللمجلاتالجزائرةالبوا Algerian scientific journals :العلم platformةهي أرض
ة ة،المجلاتخاصةASJPباختصاراتدعىرقم حاثفیهاتنشرالعلم ةالأ عفيالعلم جم

.29/11/2023تاریخ الاطلاع: /https://www.mjustice.dz/ar: موقع وزارة العدل الجزائریة-158
.215سالم بركاھم، المرجع السابق، ص-159
بریزة بوزعیب، الرقمنة ودورھا في عصرنة التعلیم العالي في الجزائر، مجلة جودة الخدمة العمومیة للدراسات السیسیولوجیة والتنمیة - 160

.75، ص 2022، 02، العدد05الاداریة، المجلد 
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زأنشأهاالمجالات، حثمر ةالمعلومةعنال ةالعلم اتدارCERISTوالتقن زمنتقن ورالمر المذ
ا .المجلاتتحرررؤساءقبلمنوعلم

ة- ةالأرض ةالرقم :البیداغوج Moodleةيه ةأرض ةرقم ةبیداغوج من تم إنجازهاتفاعل
ل فضاء.المطور البرنامجطرف محاضراته بنشرقومالذوالأستاذالطالببینللتواصلإلكترونيتش

ةوالأعمال ق اسالخاصةالتطب لفالمق هالجامعةالسنةخلالبتدرسهالم عبر لإلكترونيفي حسا
ة نتیلالأرض والرد علیها.هابالخاصةةلالأسئلوتسجیلعلیهاالاطلاعمنالطالبم

میل- لمؤسساتابینالتواصلفيستعملالكترونيبردهو: Email institutionnelالمهنيالإ
ة ینهاالجامع ینو وضعوالأساتذة،الإدارةبینالتواصلوفيالوزارة،و ضاو ةتصرفتحتأ الطل
ةالأعمالمجالفيالأساتذةماللتواصل .البیداغوج

الرقمنة في قطاع الضمان الاجتماعي:-

ةعلىالزمنمنعقودمنذالدولمنالعدیدغرارعلىالجزائرعملت ر وترق الضمانقطاعتطو
ةنظامعصرنةالتي سمحتالإجراءاتالعدیداتخاذخلالمنالاجتماعي، ة، وقدالحما الاجتماع

ةالوزارةاستحدث ةالقطاععلىالوص اتمننوعهامنجدیدةآل ةآل ، الاجتماعیینوالتأمینالحما
للمشاكلالحلولمنالكثیروقدمت الجزائر،فيالاجتماعيالضمانمنظومةعصرنةفيساهمت فعلاً 

ضالتأمینالخاصة ة وثقلانتوالتيالاجتماعیینوالتعو البیروقراط قا،  ضإجراءاتسا الخ، ...التعو
ارةوهي ةطاقةعنع مالنظاممنالانتقالإلىالأساسفيتهدف.الشفاءطاقةتسمىإلكترون إلىالقد

ارةهيو الجدید،العصرالنظام ااستخدامعلىتقومطاقةعنع قةالتكنولوج اناتحففيالدق ب
ا،المؤمنین .161الاجتماعيللضمانالوطنيالصندوق إطارفياجتماع

طاقة الشفاءإطلاقتموقد زبتدشین2007سنةمشروع  انطلاقو الشفاء،طاقةشخصنةمر
ة طاقاتشخصنةعمل مثمال ةتعم اتافةإلى2011سنةفيالعمل عوٕالىالوطن،ولا فئاتجم

االمؤمنین مي،والتشرعيالمستوعلىو .اجتماع المشروعلهذاالقانونيالسندوضعتمفقدالتنظ
02المؤرخ في 11-83المعدل والمتمم للقانون 2008جانفي 23المؤرخ في 01-08القانون بإصدار
ة  ل رقم التأمیناتالمتعل1983جو ة، والمرسوم التنفیذ ابرل 18المؤرخ في 136-10الاجتماع

لبطاقة الالكترونیة لھیاكل العلاج ولمھني ، المحدد لمضمون ا18/04/2010المؤرخ في 116-10من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -161
.21/01/2010، تاریخ النشر 26الصحة، وشروط تسلیمھا واستعمالھا وتجدیدھا، ج ر ج ج عدد 
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مروشو لمحتوالمحدد2010 طاقةتسل ةال حالاجتماعي،للمؤمنالإلكترون ةوالمفات اكلالإلكترون له
.162الصحةومهنیيالعلاج

ة في الجزائرالثانيالفرع  الادارة الالكترون ات وعوائ : تحد

ةعترض اكتمال  ة والواقع ات الفن ات والصعو ة في الجزائر جملة من التحد الادارة الالكترون تطبی
ة  في مجال الرقمنة مجرد حبر على ورق، التيتجعل من النصوص القانون اصدرها المشرع الجزائر

ات مایليومن وتجعل من مشروع الرقمنة الادارة غیر مفعل. :أهم هذه التحد

ات ال ة: أولا: التحد ة، شر اهم عنصر في نجار نظام الادارة الالكترون شر ل العامل ال ش حیث 
ار الموظفین  قات اخت ة خاصة وأنّ مسا شرة التقن عاني هذا الاخیر في الجزائر من انخفاض الخبرات ال و

ار المترشحین في الجانب التقني التكنو  دون اخت التقلید النم سیر وف لوجي. في الجزائر لا یزال 
اً. ومهارات اتقان الخدمات الكترون ووجب العمل على تأهیل الموظفین والعمال ورفع مستو

ضعف الوعي الاجتماعي آخر یتعل ةوالى جانب ذلك هناك تحد ة الرقم الممیزات والفوائد والأم
قات الادارة  ة المواطن لكل ما هو جدید وانعدام ثقته في تطب ة وعدم قابل قات الادارة الالكترون من تطب

التحول الرقمي في المجتمع ل معوق في طر ة مما ش ة لكثرة الاعطال التقن .  163الالكترون

ة:  ات الماد ا: التحد ة الرقمنة في الادار ثان ل تتطلب عمل ة وتمو ات ماد ان ة والخاصة ام ة العموم
انات والمراكز المتطورة  ة وقواعد الب ة وتوفیر البرامج المعلومات ة المعلومات ة التحت مالي معتبر لتحدیث البن
ل عائقا في الجزائر على  ش ادلها وأرتها وحمایتها ، وهو ما  انات ونقلها وت التي لها القدرة على معالجة الب

ل.مستو سبب ضعف التمو ع الادارات في الوطن  جم

ة :  ات التقن الانترنت ثالثا: التحد بیر في ضعف تدف ل  ش الادارات وتتمثل  على مستو
الأجهزة  دها  ضاف الى ذلك عدم تزو عضها.  مختلف انواعها، تصل إلى درجة الانعدام التام في 

ة التي تسهل العمل الادار الالكتروني.والوسائل التكنولوج

، 02عرابة الحاج، زرقون محمد، عصرنة نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، تجربة بطاقة الشفاء، مجلة الباحث الاقتصادي، العدد-162
.127، ص 2014

.89عیسات عیني، المرجع السابق، ص -163
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ة ات المعاملات الالكترون الفصل الثالث: إث

عد دون حضور  شیوع استخدام الانترنت ووسائل الاتصال الالكتروني في إنجاز المعاملات عن 
فل حقوق أطرافها والتزاماتهم خاصة عند  ما  لأطرافها، نجم عن ذلك ضرورة التأطیر القانوني لها  ماد

ع الالكترونیین التنازع بینهم، ومن  ة والتوق ة للكتا ة القانون الحج ثمة برزت الحاجة نحو الاعتراف 
ة. وذلك  ة والوطن م ة والإقل ة الدول ة المؤسسات التشرع ه غالب المنشئین لهذه المعاملات، وهو ما سعت إل

ما  لیهما  ة التوافر في  ة الواج ة التقن الفن ة والضوا القانون فل الآمان والثقة فیهما، بتحدید الشرو
ع التقلیدین على الورق. ة والتوق للكتا ل معادل ومساو ش والاعتداد بهما 

ات ومن  حجیتها في الاث ة وأنواعها وشرو ة الالكترون انة الكتا سیتم تناول م ناء على ما سب و
ات. حجیتها في الاث ع الالكتروني وأنواعه وشرو انة التوق ثمة تناول م

حث الأول:  ةالم ات في المعاملات الالكترون دلیل اث ة  ة الإلكترون الكتا

ا  شهدته وسائل الاتصال وتكنولوج ة نتیجة للتطور التقني الذ ظهور المعاملات الالكترون
ات في المعاملات التي  غا على مختلف مجالات القانون، ومن بینها نظرة الاث المعلومات أثر تأثیرا بل

ات هذا  اه لوسائل اث بیر من هذا التأثیر، حیث تطلب الأمر ضرورة الانت النوع الجدید من حظیت بجزء 
استخدام دعامات  عد  ع اللامادالمعاملات التي تبرم عن  الطا غیر قابلة للحصر، غیر ملموسة تتسم 

ة اعادة فحص  قدمه العلم من دعامات جدیدة بین الحین والآخر، وما نتج عن ذلك من حتم نظراً لما 
ل تطور جدید  ة احتواء  ة لغا ة للكتا حث النظرة التقلید شأنها.و

ة  ة والفن القانون حث الشرو ة ل ة والوطن م ة والإقل ة الدول ل المؤسسات التشرع لذلك عملت 
ة التي تظهر على هذا النوع من الدعامات والإقرار التشرعي  ات الالكترون ة اللازمة التوافر في الكتا التقن

ة ف ة القانون ة من حیث الحج ة الورق افئ للكتا دلیل م ة لها  ه سیتم تناول مفهوم الكتا ات وعل ي الاث
ة المقدمة لها  حجیتها القانون ة وشرو ات المعاملات الالكترون ه لإث ات معترف  دلیل اث ة  الالكترون

ة: له ضمن  المطالب الموال ة وذلك  ة المقارنة والوطن ضمن النصوص القانون

ة  ة الالكترون المطلب الأول: مفهوم الكتا

أنها:" تعرض ا ة، ومن هذه التعرفات من عرفها  ة الالكترون لعدید من الفقهاء إلى تعرف للكتا
ة على أقراص مدمجة" انات إلكترون ب ة وتخزنها  ة التي یتم وضعها في صورة رقم . وهناك من 164الكتا

.15ص، 2005التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتھا في الاثبات، دار المعارف، الاسكندریة، محمد السعید رشدي، -164
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أنّها ذات دعرفها  علامات أخر ال أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أ ل حروف أو أش لالة قابلة :"
مشابهة " وسیلة اخر ة أو أ ة أو ضوئ ة أو رقم انت الدعامة المثبتة علیها الكترون .165للإدراك أ

ة التي تنشأ أو ترسل أو تنقل على دعامة  أنها:" تلك المعلومات الرقم ضا  وهناك من عرفها أ
ن  م ل علامات ورموز لا  ان مصدرها، وتأتي في ش ة مهما  ارة عن ومضات الكترون نطقها لأنها ع

ل المقروء  الش صفة عامة یتم انشاؤها  ح أو المدخلات  على أزرار لوحة المفات الضغ ة، حیث  هرائ
" شر .  166والمفهوم للعقل ال

ة، مع اختلافها في  ة الالكترون وقد تعرضت العدید من التشرعات المقارنة لتحدید مفهوم الكتا
ة  التي اعطتها انات" و"السجل الالكتروني" مثل قانون التسم الیها فمنها من سماها ب مصطلح "رسالة الب

استخدمه التشرع التونسي  ة الذ قة الالكترون الأونسترال والتشرع الاردني، وهناك من سماها ب الوث
. في حین استخدم المشرع ا مصطلح "المحرر الالكتروني" مثل التشرع المصر لجزائرومنها من سماها 

ة.  ة على دعامة الكترون ا أو الكتا لاً الكترون ة المتخذة ش مصطلح "الكتا

ل من ة، قانونيوقد تناول  عات الالكترون ة والتوق شأن التجارة الالكترون الأونسیترال النموذجیین 
اناترسالةتحدید مفهوم ا أو إنشاؤها أو المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالهونصا على أنّها :" الب

ما في ذلك على سبیل المثال لا  ة أو بوسائل مشابهة ،  ة أو ضوئ استلامها أو تخزنها بوسائل الكترون
ة ،أو البرد الالكتروني ،أو البرق ،أو التلكس أو النسخ البرقي انات الالكترون ادل الب .''167الحصر ت

حسب نص المادة  ع الإلكتروني رقم 1(وجاء في التشرع المصر لسنة 15/أ) من قانون التوق
تثبت على دعامة 2004 علامات أخر ل حروف وأرقام أو رموز أو ا ة هي:"  ة الإلكترون ، بإن الكتا

مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك "،  ة وسیلة أخر ة أو أ ة أو ضوئ ة أو رقم في حین نص الكترون
موجب المادة ة 2000) لسنة 57الأولى من القانون رقم (المشرع التونسي  قة الإلكترون على أن:" الوث

ادلة  ما في ذلك تلك المت ة أخر إشارات رقم قة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أ "... هي الوث
ن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني یؤمّن قراءتها والرجوع  م عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتو

. 168یها عند الحاجة "إل

.09، ص2004الحجیة القانونیة للمستندات الإلكترونیة، بدون دار للنشر، جمال عبد الرحمن محمد علي، -165
.142حنان، المحررات الالكترونیة كدلیل اثبات، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد التسع، صبراھمي -166
بموجبالمتحدةللأممالعامةاللجنةقبلمنوالمعتمد رسمیاالإلكترونیةالتجارةبشأنالنموذجيالأونسیترال) من قانون01المادة (- 167

الإلكترونیة الصادرالتوقیعاتبشأنالنموذجيالأونسیترال/ج) من قانون02، والمادة (1996سمبر دی16الصادر بتاریخ 51 / 162القرار
.2001دیسمبر 12بتاریخ المؤرخ56/80رقم القراربموجبالمتحدةللأممالعامةالجمعیةعن

.02حجیة الوثیقة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص . خالد عرفة،-168
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ام م أح ة، وإنما قام بتعدیل وتتم ة الالكترون فلم ینص على تعرف صرح للكتا وأمّا المشرع الجزائر
ات الصادرالمتعلقةالمدنيالقانون  رر) من القانون 323، وأورد في المادة (2005یونیو 20فيالإث م

ة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو  الكتا ات  النص على أنه: " ینتج الإث ة  المدني تعرفا للكتا
ذا طرق إرسالها"  انت الوسیلة التي تتضمنها، و ة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما  .169أ

سا موجب القانون الصادر في وهو نفس المسار الذ ه التشرع الفرنسي  2000مارس 13ر عل
ع الإلكتروني المعدل للقانون المدني  ا المعلومات والتوق ات لتكنولوج ع قانون الاث بتطو المتعل

موجب المادة 170الفرنسي عرف من خلاله الدلیل الكتابي بوجه عام  التي نصت على أنّه 1316، ال للذ
ال أو الأرقام أو أ:" ینتج الدلی ع مجموعة من الحروف أو الأش ة من تتا الكتا ات  ل الكتابي أو الاث

انت طرقة نقلها".  اً  انت الدعامة المثبتة علیها، وأ ا  تعطي دلالة مفهومة، أ اشارات أو رموز أخر

عرفا ا أنّ المشرعین اتفقا على أنّه بدل من أن  ة ومن خلال هاتین المادتین یتضح  ة الإلكترون لكتا
انت الدعامة المثبتة علیها  ات مهما  ل انواع الكتا ل عام لینصرف إلى  ش ة  ع مفهوم الكتا قاما بتوس
سفر التطور تكنولوجي عنها في المستقبل، وذلك من خلال  دعامة أخر ة أو أ انت او الكترون ة  ورق

ص انت الدعامة"، وهو ما  ا  ارة " أ مبدأاستخدامهما لع ه  اد التقنيطلح عل ة 171الح ات الكتا تجاه تقن
ة.  رسته العدید من التشرعات المنظمة للمعاملات الالكترون ما وعدم التمییز بین الدعامات، الذ

ة عن  ة الالكترون ونة للكتا المشرعین ضرورة أن تعبّر الحروف والعلامات والرموز والإشارات الم اشتر
لها، لأطرافها وللغیر وحتى القاضي في حالة ما اذا ثار معان مفهومة أو قا ان ش اً  بلة للفهم والإدراك أ

.  172نزاع حولها

على المشرع الجزائري أنھ استخدم في تعریفھ للكتابة جملة "أیا كانت الوسیلة التي تتضمنھا" والتي یقابلھا باللغة الفرنسیة عبارة ویلاحظ-169
 "quels que soient leur support والترجمة المناسبة لھا ھي أیا كانت الدعامة التي تتضمنھا".ھذا من جھة ومن جھة ثانیة فضل ،"

ي استخدام مصطلح " الارسال " مثلھ مثل بعض التشریعات العربیة بدلاً من مصطلح " النقل" الذي استخدمھ المشرع المشرع الجزائر
" الذي یعنى بھ ارسال البیانات  أو الاشارات من نقطة الى أخرى باستخدام transmissionالفرنسي، ویفضل استخدام مصطلح " النقل" " 

وھذا المعنى یستنتج منھ حدوث تبادل للكتابة بین أكثر من شخص، وھو بذلك یتضمن معنى الارسال مجموعة من الوسائل المخصصة لذلك 
والاستلام في آن واحد، أمّا مصطلح " الارسال" الذي یقتصر مفھومھ على مجرد ارسال البیانات دون حاجة البحث في استلامھا أم لا.  

170 -Loi n° 2000-230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l’information et relative à la signature électronique, J. O ,du 14 Mars 2000, p 3968, J.C.P.2000 ,III , 20259.

نھج مرن وعدم تفضیل " بوجھ عام ضرورة الأخذ بمle principe de neutralité technologiqueویعني مبدأ الحیاد التقني " -171
استخدام تكنولوجیا معینة أو دعامة محددة حتى ولو أتاحت قدر كبیر من الثقة والأمان، وذلك بسبب سرعة التطور التقني في مجال تقنیات 

في القانون الخاص، كلیة بلقنیشي حبیب، اثبات التعاقد عبر الانترنت " البرید المرئي" ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه،الكتابة أو دعامتھا.
37، ص2011الحقوق ، جامعة وھران السانیا، 

ھناك بعض العلامات أو الرموز تكون مفھوم وذات دلالة بلغة الحاسوب الإلكترونیة فقط، في حین انھا لیست كذلك بالنسبة -172
بة للقاضي، لتأكده من صحة الواقعة المدعى للأشخاص.لذلك اشترط القانون ضرورة ان تكون مفھومة بالنسبة لذوي الشأن وخاصة بالنس

، 2007التوقیع الالكتروني،ماھیتھ ومخاطره وكیفیة مواجھتھ وحجیتھ في الاثبات، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، بھا.ثروت عبد الحمید، 
. 176ص 
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أنّها" ذلك ن تعرفها  م التسلسل في الحروف أو الأوصاف أو الأرقام ونخلص في الأخیر إلى أنّه 
انت  ة مهما  ة علامات أو رموز والتي تكون مدونة على دعامة إلكترون أن أو أ وسیلة نقلها، مع اشترا

لازم للاعتداد القانوني بها". شر تكون ذات معنى مفهوم أو قابل للفهم والإدراك عند الحاجة 

ة ات للمعاملات الالكترون أدلة اث ة  ة الإلكترون المطلب الثاني: أنواع الكتا

ة على الورق إلى نوعین  ة مثلها مثل الكتا ة الإلكترون ة تنقسم الكتا ة رسم ة الكترون تا سین،  رئ
ات وغیر معدة لذلك، غیر أن هذا  بدورها الى معدة للإث ة والتي تقسم هي الاخر ة عرف ة الكترون تا و

شأن مد م القانوني الصرح لها  م یثیر حوله العدید من التساؤلات التي تتطلب ضرورة التنظ التقس
ة في ال ة الالكترون ة إجازة الرسم ان ة ام ة التقلید تكیف القواعد القانون ذلك؟ وما مد تشرع وشرو

ة ؟ ولذلك  ة الالكترون ة لدعامة الكتا عة اللاماد ال المستحدثة ومراعاة الطب ة مع الاش المنظمة لأنواع الكتا
ة في هذا المجال وف م مع الاشارة الى المستجدات القانون مایلي:سیتم الاشارة في هذا المطلب لهذا التقس

ة  ة الإلكترون ة الرسم الفرع الأول: الكتا

لف بخدمة عامة  عمومي أو شخص م أنّها ما یثبت فیها موظف أو ضا ة  ة الرسم تعرف الكتا
ة وفي حدود سلطته واختصاصه ال القانون قا للأش الشأن وذلك ط ه أو تلقاه من ذو ، وأثار 173ما تم لد

ة ف ة الإلكترون الكتا ل الكتروني الاعتراف  ة في ش ة رسم تا ة انشاء  ان ام ات التساؤل حول مد ي الإث
ة.  ة الورق ة الرسم ة الكتا ة المعادلة لحج ة القانون ة لمنحها الحج ة لتوافر صفة الرسم وشروطها القانون

ة ة الإلكترون ة الرسم الكتا الرغم من عد التشرع الفرنسي من أوائل التشرعات التي تبنت الاعتراف 
ي رقم  ه الأورو ص التوج ة 2000جوان 08الصادر بتارخ 2000-31ترخ التجارة الالكترون المتعل

التي یتطلب قانونها الداخلي ضرورة أن تبرم عن  ة  عض التصرفات القانون أن تستثني  للدول الأعضاء 
تدخل سلطات عامة أو موظفون رسمیون مخول لهم سلطات عامة من  ل طر الش ة ابرامها  ان إم

موجب المادة  عض، وجاء هذا الاعتراف  من القانون المدني الفرنسي التي نصت 2-1317الالكتروني 
ات اذا ما توافرت في اعداده  ه في الإث ة، والاعتداد  ة انشاء محرر رسمي على دعامة الكترون ان على ام

موجب المرسومین رقم المحددة قانونا  الصادرن في 2005-972ورقم 2005-973وحفظه الشرو
ة على دعامة 2005اوت 10 ة الرسم الكتا انشاء وحف والذین حدد فیهما المشرع الفرنسي شرو

ة للموثقین وللمحضرن القضائیین.  النس ة وصورها  الكترون

)، وفي القانون 390ون المدني المصري نص المادة () من القانون المدني الجزائري، ویقابل ھذه المادة في القان324المادة (مستقى من -173
) من ظھیر الالتزامات والعقود المغربي.418) وفي التشریع المغربي المادة (1317المدني الفرنسي المادة (
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ة ة بوسیلة الكترون ة رسم تا ة إنشاء  ان / 17جب المادة (مو ما أجاز التشرع الاردني صراحة إم
ة الاردني رقم هـ یجوز إصدار التي نصت على أنه :"2015لسنة 15) من قانون المعاملات الإلكترون

ع  ه بتوق السجل الالكتروني الخاص  ا ة شرطة ارت الوسائل الالكترون قه  سند رسمي أو تصد أ
." الكتروني موث

ن أن تظهر في  م ة  ة الالكترون ة الرسم ة ما في المر أنّها والكتا ة غا ة عاد ة رسم تا لین،  ش
لأطرافها ونوع ثاني یتعل الحضور الماد ة من الموظف المختص وتتسم  مدونة  على دعامة الكترون

ان مختلف عن  ل منهم في م ، وتتم بین أطراف یوجد  المعنى الدقی ة  ة الكترون ة رسم تا بوجود 
للأط مثلهمالآخر، ولا وجود فعلي ماد أنفسهم أو بواسطة من  . والأمر في هذه الحالة یتطلب 174راف 

ل طرف من اطرافها أمام  حضر  ة، حیث  ة الإلكترون ة الرسم تدخل أكثر من موظف عام في انشاء الكتا
ة  الرسم توافر شرو راقب مد عه و یوجد في دائرة اقامته یتلقى منه رضائه وتوق الموظف العام الذ

ة .175القانون

ة یتطلب ضرورة وجود نظام تقني جد هام  لمعالجة وإرسال المعلومات إلاّ أنّ هذا النوع من الرسم
ة  ة الرسم الكتا ضمن سلامة وسرة محتو ما بین الموثقین والمحضرن القضائیین و جمع ف و

موجب ة. وهو ما اعتمده التشرع الفرنسي  2005-972رقم و 2005-973المرسومین رقم الإلكترون
. 222176-56المعدل للمرسوم رقم 

ة القانون ة العدید من الشرو القواعد التقلید ة وف غي أن تتكیف مع 177وتتطلب الرسم ، التي ین
ة وثبوت  ات تحرر الكتا ف شرو في مجملها  ة المستحدث، التي تتعل ل الكتا ة لش عة اللاماد الطب

ة المتعاقدین وأهلیتهم وتوجه ارادتهم إلى محتو قها وسهولة قرائتها، والتأكد من هو تارخها وضرورة توث
ل من الم عات  ة، وضرورة وضع توق ل صفحاتها ومرفقاتها. الكتا والأطراف والشهود على  وث

ة، لذلك تطلب المشرع  ة الالكترون قها في حالة الكتا ات لتحق عض الصعو تثیر  وهذه الشرو
ة 178الفرنسي ة الإلكترون سي على الكتا ع الموظف الرسمي الرئ ات ضرورة توق لإیجاد حلول لهذه الصعو

الاقتصادیة، كلیة الحقوق عابد فاید عبد الفتاح فاید، الكتابة الالكترونیة في القانون المدني" الفكرة والوظائف"، مجلة الدراسات القانونیة و-174
وما بعدھا.191، ص 2008، بجامعة حلوان، مصر، 

المتعلق بالمحررات 1971نوفمبر 26الصادر في 71-941المعدل للمرسوم رقم 2005-973من المرسوم رقم 20المادة یراجع -175
المنشأة من طرف الموثقین.

- 56المعدل للمرسوم رقم 2005-972من المرسوم رقم 26السالف الذكر و2005-973من المرسوم رقم 16ین یمكن الرجوع للمادت-176
بالنسبة (CSN)تین نصتا على ضرورة استخدام كل من الموثق والمحضر القضائي لنظام معتمد من طرف المجلس الأعلى للموثقینلّ وال222

بالنسبة للمحضر القضائي. (CNHJ)ضائیینللموثق ومن طرف الغرفة الوطنیة للمحضرین الق
) 26) من القانون المدني الجزائري، والمواد (4مكرر 324)، و(2مكرر 324نظم التشریع الجزائري ھذه الشروط بموجب المادتین (-177

25/03/1976المؤرخ في 76/63) وما بعدھا من المرسوم 61(والموادالمتعلق بتنظیم مھنة التوثیق الجزائري. 02-06وما بعدھا من قانون 
.13/04/1976، الصادر في 1976لسنة 30المتعلق بتأسیس السجل العقاري الجریدة الرسمیة، العدد 

.2005-972من المرسوم رقم 26/3و2005-973من المرسوم رقم  17المادتین بموجب  -178
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ع الالكتروني ا ة أكثر من غیره عبر وسیلة التوق موثوق ه شرو لمؤمن المفترض موثوقیته والتي تتوافر ف
المشرع الفرنسي أنه في حالة وجود مستندات مرفقة،  ما اشتر  . ة الاخر عات الالكترون من بین التوق
ل  عه الالكتروني على  ل غیر قابل للانفصال مع الحاقه لتوق ش طة  أن یجعلها مرت غي على الموث فین

الأرقامهذ الحروف لا  له  ر التارخ  .179ه المرفقات، مع ضرورة أن یذ

ة على الورق  ة والكتا ة الإلكترون الرغم من إقراره لمبدأ المساواة بین الكتا ف ة للتشرع الجزائر النس و
ام المادة  رر323موجب أح ات":من القانون المدني، والتي نصت على أنه1م ة عتبر الإث الكتا

ة ةالإلكترون الكتا ات  ةشرالورق علىالإث ان ة الشخصالتأكدإم تكون أنأصدرها والذمن هو
ة ."سلامتهاتضمنظروففيومحفوظةمعدة ة الرسم حدد حدود هذه المساواة هل تشمل الكتا إلاّ أنّه لم 

لم ینص ؟ ومن جانب آخر فإن المشرع الجزائر ة فق ة العرف ة أم الكتا تا ة انشاء  ان صراحة على إم
ة للقانون  أن النصوص الحال ن القول  م ل الكتروني على غرار ما فعل المشرع الفرنسي. و ة في ش رسم

الجزائر ل الكتروني 180المدني وقانون التوثی ة في ش ة رسم تا ة نشوء  ان لا یوجد فیها ما یجیز ام
ة المبرمة من  وأطراف العقود الرسم للموث د على الوجود الماد قد یؤ خاصة وأنّ القضاء الجزائر

انشاءها 181طرفه ام  ة لا تتطلب مجرد جرأة من الموثقین للق ة الإلكترون ة في الكتا ، فضلاً عن أنّ الرسم
الالكتروني وضرورة فق ذلك ضرورة وجود النصوص الصرحة التي تنظم عمل الموث ، وإنّما تتطلب 

ةوجود ةش اتبترداخل ، حیثم ةتداولیتمالتوثی ة الإلكترون ات الرسم داخلها .الكتا

ه المشرع الفرنسي بخصوص الا جاء  م القانوني الذ قرار ونخلص في هذا الموضوع إلى أنّ التنظ
ات التي یثیرها  ال ماً ومتكاملا من حیث تعرضه لمختلف الاش ة قد جاء مح ة الإلكترون ة الرسم الكتا
ثیرة لتعدیل وتكملة  ة واضحة وصرحة  ة، حیث حاول ادراج نصوص قانون ة الالكترون الرسم الاعتراف 

ة الخاصة لل ة اللاماد ة جعلها تتوائم مع الطب غ ة  الشروالنصوص التقلید ة وتوفر تحقی ة الالكترون كتا
ة  ة والكتا ة الإلكترون ة الرسم ة بین الكتا المساواة الفعل ، لتحقی مفهومها العام التقلید ة  اللازمة للرسم
النص صراحة  حذو حذوه خاصة  أن  غي للمشرع الجزائر ن ات. و ة في الإث على الورق من حیث الحج

ف ة لإنشائها وحفظها على نصوص واضحة تبین  ة والتقن ة شروطها القانون ة الالكترون ة توافر الرسم
ات. والاعتداد بها في الإث

الى أنھ :" تكتب المبالغ والسنة والشھر ویوم التوقیع على العقد بالحروف 02-06یق الجزائري رقم من قانون التوث26/2تشیر المادة -179
وتكتب التواریخ الأخرى بالأرقام".

مارس 08مؤرخة في 14الجریدة الرسمیة عدد ، 2006فیفري 20المتعلق بتنظیم مھنة الموثق، الصادر بتاریخ 02- 06القانون رقم -180
.15، الصفحة 2006

ً أنّھ یشترط في العقد 21/10/1990مؤرخ بتاریخ 68467حیث جاء في قرار للمحكمة العلیا الجزائریة رقم -181 بأنّھ:" من المقرر قانونا
معاین لتسدید المبلغ أمام الموثق، -محدد المحل–الرسمي أن یكون محرراً أمام الموثق، محتوي على أصل الملكیة مكرس لاتفاق الطرفین 

. 84، ص 1992، 01ومنشوراً لدى مصالح الشھر العقاري". منشور في المجلة القضائیة الجزائریة، عددمسجلاً 
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ة  ة الإلكترون ة العرف الفرع الثاني: الكتا

ة  فاءة أو أهل سبب عدم  عتبر العقد غیر رسمي  على أنّ على أنه  ینص القانون المدني الجزائر
العمومي أو انعدام  ان موقعا من قبل الأطراف.الضا محرر عرفي إذا  ل  ة 182الش ه فإنّ الكتا وعل

ل  أهل لها أو خارج حدود سلطتهم واختصاصهم أو خارج الش ة محررة من غیر ذ تا ل  ة هي  العرف
عات أطرافها،  ات. الرسمي المحدد لها وتتوافر على توق ات وغیر معدة للاث وتنقسم الى نوعین معدة للإث

مایلي: ة وف ة الالكترون ة العرف سران على الكتا م ذاتهما  والتعرف والتقس

ات ة المعدة للإث ة الإلكترون ة العرف أولا: الكتا

اتها  ة تتضمن تحدید الواقعة المراد اث ة الكترون تا ل  ات هي  ة المعدة للإث ة الإلكترون ة العرف الكتا
فید قبوله الشأن الذ ع ذو ورد فیهاوتوق الالتزام الذ غي ان تتوافر فیها شرطین 183م  معنى ین  ،

الشأن  عات ذو اتها، والثاني ضرورة احتوائها على توق أساسین. الأول أن تتضمن تحدید للواقعة المراد اث
ة. ة الورق ة العرف ان في صحة الكتا ه. وهما الشرطین ذاتهما المتطل ما وقعوا عل یترجم قبولهم  الذ

عض التشرعات غ ة -التشرع الفرنسي-یر أن  ة العرف لصحة الكتا لم تكتفي بهذین الشرطین فق
قدر ة  ة العرف ة للكتا ة، بل اشترطت وجوب تعدد النسخ الاصل ة والالكترون ذوأطرافهاعددالورق

ل نسخة منها. وفي حالةالمصالح ر عدد النسخ في  عدم احترام هذا المستقلة والمتعارضة، مع وجوب ذ
طلان م ب ح ةالشر ة العرف ، أو تعد 184یخالفهماعلىالاتفاقیجوزولاالعاملان ذلك من النظامالكتا

ةمبدأ الكتا القرائن.أوالبینةتكتملثبوت 

ة الملزمة لجانب واحد  ة المثبتة للتصرفات القانون ة العرف ذلك في الكتا المشرع الفرنسي  ما اشتر
ع الملتزم  حمل توق موجب محرر  اتها  م مال مثلي أن یتم اث والمتضمنة دفع مبلغ من النقود أو تسل

الأرقام املة و الحروف  ة المال المثلي  م ه أو  مقتضاه المبلغ الملتزم  حدد  ان  تضمن ب .185و

عض التشرعات الأخر ة-مثل التشرع المصر-ما اشترطت  ة شرطا آخر لصحة الكتا العرف
ح تحدید وقت وتارخ  ة التي تت ة والتقن الفن ة بوجه خاص، یتمثل في ضرورة توافر الضوا الالكترون

ات حجیتها في الإث ة لتتحق ة الإلكترون ة العرف الكتروني 186انشاء الكتا ، وأن یتولى ذلك نظام حف

من القانون المدني الجزائري2مكرر 326یراجع المادة -182
رة ماجستیر بجامعة مساعد صالح نزال الشمري، دور السندات العادیة في الاثبات" دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والكویتي"، مذك- 183

وما بعدھا.41، ص 2012الشرق الأوسط، 
الفرنسيالمدنيمن القانون1325المادة-184

من القانون المدني الفرنسي.1326المادة -185
من اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الالكتروني المصري.08المادة -186
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ة أو ل ة الإلكترون ة العرف طرة منشئ الكتا مقدمي خدمات مستقل وغیر خاضع لس طرة المعني بها،  س
ارهم الجهات المختصة بذلك. اعت الالكتروني  التصدی

ما فعل  ل صرح  ش ذا شر ه شتر لم  أنّ المشرع الجزائر ن القول في هذا الموضوع  م و
ة بنص المادة   ة الالكترون ة العرف ة الكتا حج ، غیر أنّه اكتفى بخصوص شرو 323المشرع المصر

رر ة على م الكتا ة  ة الإلكترون الكتا ة الاعتداد  ان التي نصت على إم من القانون المدني الجزائر
أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن  ة الشخص الذ الورق، إذا ما تم التأكد من هو

ة هي أن یتم تحدید وقت  ة الإلكترون وسلامة الكتا حف وتارخ انشائها.سلامتها، ولعل أهم ضوا

ات التارخ، وت ة لإث ة خاضعة للقواعد العامة التقلید ة الإلكترون ة العرف ات تارخ الكتا قى مسألة اث
ات وفي حالة تخلفه لا  ة المعدة للإث ة العرف ان تارخ تحرر الكتا ب س من الضرور أنّه ل التي تقتضي 

طلانها، على الرغم من أهمیته ف ذلك الى  ة المتعاقدین وتحدید یؤد أهل ة عدة  ي تحدید مسائل قانون
ة  ات تارخ انشاء الكتا ن  اث م ، وفي حالة تخلفه وضمانا لحقوق أطرافها فإنّه  القانون الواجب التطبی

ات. شتى طرق الإث اتها  ن اث م ة  اره واقعة ماد اعت ات  افة طرق الإث ة  .العرف

ة  ات تارخها، غیر أنّ الأمر بخصوص الكتا ات عدیدة بخصوص اث ة یثیر صعو ة الالكترون العرف
ة الخاصة  عة التقن موجب قواعد خاصة تتوائم مع الطب أن ینظمه  ون من الأفضل للمشرع الجزائر و

ة . ات الالكترون لأنواع الكتا

ات ة الغیر معدة للإث ة الإلكترون ة العرف ا: الكتا ثان

ة ة العرف ات هي التي لمالغیر الكتا اتأصلاتعدمعدة للإث ثیرة ومتعددة للإث لها أمثلة ونماذج 
ا ما لا ة والتأشیرات على السندات، وغال ات والدفاتر التجارة والدفاتر والأوراق المنزل تكون الرسائل والبرق

م القانوني ومن أطرافها.منعلیهاموقعة التنظ بینها التشرع الجزائروقد تناولتها تشرعات متعددة 
حسب187ذلك ات  ة في الاث ة القانون اها الحج ات، وذلك عناصرمنیتوافر فیهاما، مانحة ا الإث

الشأن . عها من ذو الرغم من عدم توق

ح  التطور التقني في وسائل الاتصال، وأص ذلك  ات تأثر  أنّ هذا النوع من الكتا ن القول  م و
الر  عرف  رسائل الفاكس والتلكس ورسائل الهاتف المحمول ورسائل هناك ما  ة  ات الالكترون سائل والبرق

) من قانون 19) الى (16القانون المدني الجزائري، وكذلك نصوص المواد من () من 323) الى (329ینظر في ذلك نصوص المواد (-187
) من ظھیر الالتزامات والعقود امغربي.442) الى الفصل (428الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة المصري، الفصل (
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ة  سبوك والواتساب ،والدفاتر التجارة الالكترون وغیرها من مخرجات الوسائل البرد الالكتروني والف
ة. الالكترون

اوقد منح التشرع المقارن لكل هذه الأ ات  ة في الاث ة القانون ه على نواع الحج تتوافر ف لقدر الذ
ه في المطلب الموالي. ات وهو ما سیتم التعرف عل ة في الإث ة الالكترون الكتا ة للاعتداد  القانون الشرو

ات ة في الاث ة الإلكترون الكتا ة للاعتداد  القانون المطلب الثالث: الشرو

شروطاً  ة ومن بینها المشرع الجزائر ة والوطن م ة والإقل ة التشرعات المقارنة الدول غالب تشتر
ات أمام  ن الاعتداد بها في الاث م ة حتى  ة والعرف ة الرسم ة الالكترون غي توافرها في الكتا محددة ین

المطلو مجرد توافرها على الشرو ة القضاء، وقد منحتها هذه التشرعات  ة المعادلة لحج ة القانون ة الحج
مایلي:  ف ة على الورق. وتتمثل هذه الشرو الكتا

ة الفرع الأول:  ة ووضوح مضمونهاضرورة مقروئ ة الإلكترون الكتا

ن قرائتها ة أن تكون مقروءة أو من المم ة الالكترون في الكتا أن تكون الحروف والرموز 188شتر  ،
ونة لها م ن أن فك رموزها والإشارات الم م انت مشفرة و ما لو  ل مفهوم أو قابل للفهم،  ش دونة 

ل رموز هذه اللغة الى حروف مقروءة و 189وقراءتها استخدام برامج خاصة تعمل على تحو وقد فهومة. م،
ة لعام  ، ونصّ على أنه:1996تضمن قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الالكترون - 1«هذا الشر

سر الاطلاع ع إذا ت انات ذلك الشر ة، تستوفي رسالة الب تو القانون أن تكون المعلومات م شتر ندما 
الرجوع الیها لاحقاً . ح استخدامها  انات الواردة فیها على نحو یت ام الفقرة (-2على الب أح ) 1وتسر

ل التزام أو أكتفي في القانون  ه فیها ش المنصوص عل مجرد النص على العواقب التي سواء اتخذ الشر
ة...  تو .190»تترتب إذا لم تكن المعلومات م

من  هذا الشر المشرع الجزائر ة مفهومة، وذلك من واشتر ة الالكترون ضرورة أن تكون الكتا
رر) من القانون المدني323خلال المادة ( ة من تسلسل التي م الكتا ات  نصت على أنه:" ینتج الإث

دراسة تطبیقیة علمیة وقانونیة » قلیدیة والالكترونیةعبد الناصر محمد محمود فرغلي، الاثبات العلمي لجرائم تزییف وتزویر المحررات الت-188
وما بعدھا.46، ص2010، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، مصر، »مقارنة

اراتي مع زید محمود العقایلة، حجیة الرسائل الإلكترونیة المرسلة من خلال الھاتف النقال في اثبات التعاقد" دراسة في التشریع الام- 189
، ص 2010الاشارة الى التشریعات المقارنة"، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، العدد الأول، 

320.
دلیل تشریعھ أن المقصود بعبارة " اذا تیسر الاطلاع " ھو ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة في شكل بینات ویوضح-190

حاسوبیة مقروءة وقابلة للتفسیر، مع امكانیة الاحتفاظ ببرمجیات الحاسوب التي قد تلزم حتى تكون تلك المعلومات مقروءة، كما 
ً التجھیز الحاسوبي" یقصد بعبارة " على نحو یتیح استعمالھا" ان دلیل تشریع قانون یراجعتشمل الاستخدام البشري وأیضا

، 1996دیسمبر 16في 51/162بقرار الجمعیة العامة رقم الصادر 1996الأونسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة عام 
.35، ص 2000منشورات الامم المتحدة، نیویورك، 
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انت الوسیلة التي تتضمنها، حروف أو  ة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما  أوصاف أو أرقام أو أ
ذا طرق إرسالها" اغة ذاتها قد وردت في المادة و من القانون المدني الفرنسي المعدل 1316، والص

ا المعل2000مارس 13موجب القانون الصادر في  ات لتكنولوج ع قانون الاث بتطو ومات المتعل
ع الإلكتروني . 191والتوق

ة الفرع الثاني: ضرورة  ة الإلكترون ات الكتا للتعدیلتهاعدم قابلیو ث

ة  غالب ة ومن بینهاتشرعاتالتشتر ات في المعاملات الالكترون الجزائرالتشرعالمنظمة للإث
ة القبولذلك  ة الإلكترون اتدلیل لكتا ة،اث ة القانون تكون ضرورة أن أمام القضاء ومنحها الحج

ل یجعلها ثابتة وغیر قابلة للتعدیل  ش سمح محفوظة  استمرارها لیتم الرجوع الیها من ذوعلى وس
.الشأن في حالة التنازع حولها وعرضها أمام القضاء

ة ا شأن التجارة الإلكترون من خلال وقد تضمن قانون الأونسترال النموذجي  لاشارة الى هذا الشر
مستندات أو سجلات أو معلومات 10/1المادة( الاحتفا قضي القانون  /أ) التي نصت على أنه:" عندما 

ة: أ التال انات، شرطة مراعاة الشرو برسائل الب الوفاء بهذا المقتضى إذا تم الاحتفا -عینها، یتحق
سر الإطلاع على المعلومات الواردة ف ما ت ح استخدامها في الرجوع الیها لاحقا"،  یها على نحو یت

ة، 6/1أشترطت المادة( تو القانون أن تكون المعلومات م شتر ضا أنه:" عندما  ) من هذا القانون أ
ح استخدامها  انات الواردة فیها على نحو یت سر الإطلاع على الب إذا ت انات ذلك الشر تستوفي  رسالة الب

ها لاحقا".الرجوع الی

القانوني  هذا الاشترا رر 323من خلال المادة وتناول المشرع الجزائر من القانون المدني 01م
المعدل  عتبر أ، التي نصت على2005جوان 20المؤرخ في 10-05موجب القانون رقم الجزائر نه:" 

ة  ان إم شر ة على الورق،  الكتا ات  الإث ة  ة الإلكترون الكتا ات  ة الشخص الذالتأكدالاث من هو
أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها". 

هنا  لاح سة من المادة نأو ه ،192من القانون المدني الفرنسي1- 1316هذه المادة مقت وتتشا
اغة، معها في ال س من مصطلح أنّ ماص استخدم مصطلح "سلامتها"،  المقت المشرع الجزائر

191 - Loi n° 2000-230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l’information et relative à la signature électronique, J. O,du 14 Mars 2000, p 3968, J.C.P.2000 ,III ,
20259.
192 - Art 1316-1 de La loi n° 2000-230 du 13 Mars 2000 : « L’écrit sous forme électronique est admis
en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en
garantir l’intégrité ».
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"l’intégrité استخدمه المشرع الفرنسي في المادة فید في معناه القانوني التقني 1-1316الذ والذ
غیر قصد قصد أو  ل الالكتروني  ة للمعلومات المدونة في الش ، وهوعدم التغییر في الحالة الأصل

ة قابلة للاسترجاع  عبر عنه قانون الاونسترال النموذجي عندما تطلب ضرورة ان تكون الكتا المعنى الذ
. عند الحاجة الیها 

ان هذا و  القانونيإن  ة التي تعتبر أقل الاشترا ة الالكترون ة للكتا النس ة  یتمیز بنوع من الصعو
سبب تعرضها للتلف لة  المعلومات المدونة فیها لمدد طو سهولة أكثر مقارنة مع قدرة على الاحتفا

ة على الورق  والحرص في ذلك من خلال استخدام ، إلا في حالة ما 193الكتا ا ات ووسائتم الاحت آل
و  حفظها مطولاً تخحف اً تسمح  تحرف او تعدیل عند الرجوع الیها زن آمنة تقن وتضمن سلامتها من أ

.194عند الحاجة

ة مُصْدِ  ة تحدید هو ان ةالفرع الثالث: ضرورة ام ة الإلكترون ر الكتا

ة القانون لاكتسابها الحج شر ة منشئها  ذلك ضرورة ان تحدد هو ة  ة الالكترون في الكتا ة شتر
ة في مادته  ه قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترون ات، وهو ما نص عل حیث 09/2في الاث

ات.  ة في الاث انات ما تستحقه من حج ل رسالة ب عطى للمعلومات التي تكون على ش نصت على أنه: " 
ار لجدارة الطرقة التي استخدم انات فیولى الاعت ة رسالة الب ت في إنشاء أو تخزن أو وفي تقدیر حج

انات، ولجدارة الطرقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات، وللطرقة التي  لاغ رسالة الب إ
الأمر". عامل آخر یتصل  ة منشئها، ولأ حددت بها هو

في المادة ( ذلك القانون المدني الجزائر رر 323و ات ) التي اشارت الى أن 01م ة الاث الكتا
ة ان إم شر ة على الورق،  الكتا ات  الإث عتبر  ة  تصدر الإلكترون ة الشخص الذ أن یتم تحدید هو

ة أو مصدرها، بل منه ة محرر الكتا تحدید هو اشترا س ضرور أنّه ل عتبر  عض الفقه  ان  ، وإن 
ما هو مدون  سیلتزم  ة الموقع الذ ضرورة تحدید هو ة الأهم هو اشترا ة، وذلك لأن غالب في الكتا

ذلك في المواد المتعلقة  هذا الشر قد  عاودت النص على اشترا التشرعات ومن بینها التشرع الجزائر
حدث نوع من التكرار ع الالكتروني مما  .195التوق

محمد العیش، دور الدلیل الالكتروني في اثبات المعاملات المصرفیة" عرض وتقییم لموقف القانون اللیبي"، مؤتمر المعاملات الصالحین- 193
الحكومة الإلكترونیة )، المؤتمر الدولي السابع عشر بجامعة الامارات العربیة المتحدة ، كلیة القانون ، أبو –الإلكترونیة ( التجارة الالكترونیة 

..679، ص 2009ماي 20و19ظبي،
ان التطور التكنولوجي المعلوماتي قد أسفر عن وجود برامج الكترونیة تسمح بتحویل النصوص المكتوبة الكترونیاً الى صیغ غیر قابلة -194

ادة الماجستیر، جامعة مولود التعدیل علیھا وتبقى ثابتة طیلة مدة بقائھا، طمین سھیلة، الشكلیة في عقو التجارة الالكترونیة، رسالة لنیل شھ
.86، ص 2011معمري بتیزي وزو، الجزائر، 

مایلي:" التوقیع المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین الجزائري حیث نصت على04-15القانون رقم من 07المادة یراجع-195
أن ینشأ على أساس شھادة تصدیق الكتروني -الالكتروني الموصوف ھو التوقیع الالكتروني الذي تتوفر فیھ المتطلبات الاتیة:
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ة ا ة الالكترون ة الممنوحة للكتا ة القانون ع: الحج لمطلب الرا

الضر  ة في عد توافر الشرو ة تكون مساو ة الإلكترون ة التي اشترطها القانون في الكتا ورة القانون
ة  في بین الكتا مبدأ التعادل الوظ ه في فقه القانون  صطلح عل ة. وهو ما  ة الورق ة للكتا حجیتها القانون

ة المقار  أقرته معظم قوانین المعاملات الالكترون ة والذ ة الورق ة والكتا نة ومن بینها القانون الإلكترون
ة  موجب نصوص قانون عض المعاملات  ان في  عض الأح ، غیر أنّ هذه المساواة مقیدة في  الجزائر

عض التشرعات المقارنة،  وهو ما سیتم تفصیله في مایلي: صرحة في 

ة  ة الورق ة والكتا ة الإلكترون ة بین الكتا ة القانون والإقرار الفرع الأول: المساواة في الحج
عي لها . التشر

في  ة والتعادل الوظ ة القانون ة التشرعات المقارنة عملت على تكرس مبدأ المساواة في الحج إنّ غالب
ة، وفي مقدمتها  ة الورق ة والكتا ة الإلكترون ات بین الكتا شأن التجارة في الاث قانون الاونسترال النموذجي 

ة لعام  ه (أكّد في ما1996الالكترون انات 05و05دت ة للب مة القانون ر للق رر) على أنه لا یجوز التن م
م منأو لصحتها أول ح أ ما أنه منع تطبی انات،  ل رسالة ب ام قابلیتها للنفاذ لمجرد أنها في ش أح

ات لمجرد انها مدونة على وس دلیل اث انات  ات من أجل الحیلولة دون قبول رسالة الب قواعد الاث
.196ورقي

بذات المبدأ من خلال المادة ( ع الالكتروني المصر15وقد أخذ المشرع المصر ) من قانون التوق
ة في نطاق المعاملات 2004لسنة 15رقم  ة والمحررات الالكترون ة الالكترون التي نصت على أنه:" للكتا

ة  ة والعرف ة والمحررات الرسم ة للكتا ة والتجارة ذات الحج ات في المواد المدن ام قانون الاث في أح
ة  الفن ة على الضوا ة الإلكترون ة متوافرة مت ما توافرت الكتا قى هذه الحج ة والتجارة ..."، وت المدن
اته  ن وث ة لهذا القانون والتي تضمن سبتها الى صاحبها ودوام التدو ة التي تحددها اللائحة التنفیذ والتقن

ن من الاعت م ة.على نحو  ة الورق ه مثل ما هو الحال في الكتا داد 

یحدد القواعد العامة المتعلقة 04-15القانون رقم أن یمكّن من تحدید ھویة الموقع"، -أن یرتبط بالموقع دون سواه.-موصوفة. 
فیفري 10في الصادرة06، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 2015فیفري 01بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین المؤرخ في 

2015.
في أیة اجراءات قانونیة ، لا یطبق أي حكم من- 1البیانات وحجیتھا في الاثبات: ) على انھ : " لقبول رسائل9، حیث تنص المادة (-196

بدعوى انھا لیست في - بلمجرد انھا رسالة بیانات أو،-: أاحكام قواعد الاثبات من اجل الحیلولة دون قبول رسالة البیانات كدلیل اثبات
یعطى للمعلومات التي تكون - 2كانت في افضل دلیل یتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي یستشھد بھا ان یحصل علیھ. شكلھا الاصلي ، اذا

الطریقة التي الاثبات . وفي تقدیر حجیة رسالة البیانات في الاثبات، یولى الاعتبار لجدارةعلى شكل رسالة بیانات ما تستحقھ من حجیة في
ولجدارة الطریقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات استخدمت في انشاء او تخزین او ابلاغ رسالة البیانات بالتعویل علیھا،

النموذجي بشأن یراجع دلیل تشریع قانون الاونسترال .وللطریقة التي حددت بھا ھویة منشئھا و لأي عامل آخر یتصل بالامر"بالتعویل علیھا،
المتاح على الموقع الإلكتروني 1998مكرر الاضافیة بصیغتھا المعتمدة في عام 5مع المادة 1996لعام 51/162رقم التجارة الالكترونیة 

للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي التالي:
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
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بذات المبدأ من خلال المادتین  ل من المشرع الفرنسي والجزائر من القانون 1-1316ما أخذ 
رر323المدني الفرنسي والمادة  اغة،1م حیث اعتبر المشرعان واللتین جاءتا متشابهتین من حیث الص

الإث ة  ة الإلكترون الكتا ات  ة الشخص الذالاث ة تحدید هو ان إم شر ة على الورق،  الكتا ات 
ستنتجأصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها لاو أن  م ین لالمشرعمن المادتین 

ة على أساس تنوع الدعامات المستخدمة اینشئ ة المستخدمة أومبدأ التدرج بین أنواع الكتا حسب نوع التقن
ن.  في التدو

أنّ  ة وتجدر الاشارة في هذا المقام  ة القانون ة من حیث الحج في بین نوعي الكتا إقرار التعادل الوظ
معنى أنّ  ة على الورق،  ة وأنواع الكتا ة الإلكترون ات، یترتب عنه إقرار المساواة بین أنواع الكتا في الإث

ة الإلكترو  ة الكتا ة للكتا النس ة، وذات الشيء  ة الورق ة الرسم من حیث حجیتها الكتا ة تواز ة الرسم ن
ة.  ة الورق ة العرف ة الممنوحة للكتا ة القانون تمنح لها ذات الحج ل الالكتروني هي الأخر ة في الش العرف

ات التقلی قواعد الإث ة تطبی ان إم یثور هو عن مد ة أنواع غیر أنّ التساؤل الذ حج ة المقررة لشرو د
م قانوني  الحاجة إلى وجود تنظ ة، ومد ة الإلكترون ة أنواع الكتا حج ة على الورق على شرو الكتا

ات بدقة. انتها في الإث ة ضماناً لتحدید م ع جوانبها التقن بجم ح الدقة و مستقل ومختلف یتسم 

ة تش ة الالكترون ل منهاالفرع الثاني: إجازة الش اً وموقف المشرع الجزائر ع ر

ة، إلا أنّه یثور التساؤل حول حدود  ة والورق ة الإلكترون الرغم من إقرار التكافؤ بین نوعي الكتا إنه و
لا معینا لانعقاد التصرف، فهل من ونطاق هذا التكافؤ، حیث یثور التساؤل عندما  یتطلب القانون ش

ل الالكتروني الش ن أن ینعقد  ة المم ل وهل یتطلب الأمر ضرورة صدور نص صرح یجیز الش
عض التشرعات  اختلافها ؟ هذه المسائل تطرقت لها  قه في انواع المعاملات  حدد نطاق تطب ة و الالكترون

مایلي: اعا وف ة صرحة سیتم تناولها ت موجب نصوص قانون المقارنة 

موجب القانون  20والصادر بتارخ 2004-575رقم حیث تناول المشرع الفرنسي هذه المسائل 
الثقة في الاقتصاد الرقمي2004جوان  اضاف من خلاله فقرة جدیدة الى المادة 197والمتعل 1108الذ

ة لصحة تصرف قانوني، فإنه  ة متطل من القانون المدني الفرنسي، والتي تنص على أنه عندما تكون الكتا
المنصوص علیها في المواد  ل الالكتروني مع ضرورة احترام الشرو ان انشائه وحفظه في الش الام ون 

عتد بهما والتي 4-1316و1- 1316 لهما الالكتروني حتى  ع في ش ة والتوق الكتا شرو تتعلقان 

197 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF n°0143 du 22 juin
2004 , page 11168  texte n° 2.
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ات أمام القضاء ات ولكن 198دلیلي اث م في حالة تطلب العقد الرسمي في الاث ذات الح طب ما أنه   ،
الواردة في المادة  أنه عندما 1317مع وجوب احترام الشرو ما أضافت المادة  العقد الرسمي  المتعلقة 

تابي ما بید الملتزم نفسه  ع وضعه de la main mêmeون مطلوب تأشیر  ستط ، فإن هذا الأخیر 
اً  وضعه من شأنها ضمان تنفیذه بواسطته شخص انت شرو ل الالكتروني، اذا  -par luiفي الش

même 199 .

ة في نصوصها،  ة الالكترون ل الش ة التي اعترفت صراحة  قانون وهناك من التشرعات العر
ة المتحدة رقم  ة بدولة الامارات العر نص في 2006200لسنة 01المعاملات والتجارة الالكترون ، والذ

ان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بینة أن القانون إذا اشتر) منه على انه:" 07المادة ( ب ون في أ
ستوفي هذا  ة، فإن المستند أو السجل الإلكتروني  اً، أو نص على ترتیب نتائج معینة على عدم الكتا تو م

ام الفقرة ( أح إذا تم الالتزام  أن المشرع 5) من المادة (1الشر تبین من المادة  ) من هذا القانون" و
ة ول ة الالكترون ل رس المبدأ العام لإجازة الش المقررة في القانون الاماراتي  الحف فاء شرو عد است كن 

.201

ذلك رقم ( ة الأردني  ة 2015) لعام 15وقانون المعاملات الالكترون ون للكتا قد أجاز أن 
ة وذلك ما ورد في المادة  ل المطلوب لانعقاد التصرفات القانون فاء الش ة دور في است منه 06الالكترون

ام الفقرة (ب) من المادة (والتي تنص على انه:" مع مرا  تشرع 3عاة أح ) من هذا القانون، إذا استوجب أ
أ م السجل الالكتروني الخاص  عتبر تقد تابي ف ل خطي أو  ش قة  قید أو عقد أو مستند أو وث م أ تقد

عد من القانون المدني الفرنسي في الكتابة الإلكترونیة ضرورة تحدید ھویة الشخص الذي صدرت منھ، وأن ت1-1316تشترط المادة -198
من ذات القانون في التوقیع الالكتروني بأن تكون الوسیلة المستخدمة فیھ 4- 1316وتحفظ في ظروف تضمن سلامتھا. كما تشترط المادة 

تضمن تحدید ھویة الموقع بما یكفل ارتباطھ بالموقع.
الأول یعدل ویتمم 2005أوت 10تاریخ قد قام المشرع الفرنسي بعد صدور القانون المتعلق بالاقتصاد الرقمي بإصدار مرسومین بو-199

نفس المرسوم المتعلق بنظام المحضرین القضائیین، والثاني یعدل ویتمم المرسوم المتعلق بالعقود المحررة من قبل الموثقین، حیث تبنى فیھما 
مة إلكترونیة، ویتم التوقیع على العقد من الاتجاه ونص فیھما على امكانیة إبرام العقود التي تتطلب الكتابة الرسمیة كركن لانعقادھا على دعا

طرف المحضر أو الموثق بالطرق الإلكترونیة، على أن یتم إنشاء نظام لمعالجة إرسال البیانات معتمد من قبل الغرف الوطنیة لھذه المھن. 
ینظر: 

Décret n° 2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice JORF n°186 du 11 août 2005
page 13095 , texte n° 33.
Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes
établis par les notaires JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096, texte n° 34.

، 2006جانفي 30) في شأن المعاملات والتجارة الالكترونیة لدولة الامارات العربیة المتحدة، الصادر في 1القانون الاتحادي رقم (-200
.  2006جانفي 31الصادرة بتاریخ ، السنة السادسة والثلاثون، 442الجریدة الرسمیة العدد 

القانون :" إذا اشترط المعاملات والتجارة الالكترونیة على انھ ) من القانون الاتحادي للإمارات العربیة المتحدة المتعلق ب05مادة (تنص ال-201
ً إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل حفظ مستند أو سجل أو معلومات  لأي سبب، فإن ھذا الشرط یكون متحققا
حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم بھ، أو بشكل یمكن من إثبات أنھ یمثل بدقة -أ:إلكتروني، شریطة مراعاة ما یأتي

-ج.بقاء المعلومات محفوظة على نحو یتیح استخدامھا والرجوع إلیھا فیما بعد- ب.ستلمت في الأصلالمعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو ا
واستلامھا".وجھة وصولھا وتاریخ ووقت إرسالھا الإلكترونیة حفظ المعلومات إن وجدت التي تمكن من تحدید منشأ الرسالة 
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ة ذاتها شرطة ة الاطلاع على معلومات السجل الا-ما یلي : أمنها منتجاً للآثار القانون ان لكتروني. إم
ه"-ب تغییر عل وقت دون إحداث أ ه في أ ة تخزن السجل الالكتروني والرجوع ال ان .202إم

ات  الإث المتعلقة  فلم یتعرض لهذه المسألة في القانون المدني الجزائر ة للمشرع الجزائر النس أمّا 
ة ة، حیث اكتفى بتقرر المساواة بین نوعي الكتا ة الإلكترون ة الكتا ة من حیث الحج ة والورق الإلكترون

ان  ن التصرف القانوني ذاته اذا  ة في تكو ة الإلكترون ات، ولم یتناول دور الكتا ة في الإث القانون
اً  ل ة لأغراض 203ش ة المطلو عد من نطاقه الكتا ست ، ومن ثمة فإن هذا یدل على ان المشرع الجزائر

لازم ل شر ة في صحة العمل القانوني أو  ل الش ة التي تشتر عدل النصوص القانون نه مادام انه لم  تكو
ات الالكتروني، أو  ة وتخرج عن نطاق الاث ة مما یجعلها تخضع للقواعد التقلید عض التصرفات القانون
ة مثلما فعلت التشرعات المقارنة وفي مقدمتها  ة الالكترون ل قضي بإجازة الش على الأقل یورد نص صرح 

ة ا فاء الكتا است سمح  أن المشرع الجزائر التالي الارجح أنه لا مجال للقول  لتشرع الفرنسي، و
غي ان یتضمن  ة ین لصحة التصرف، فتقرر مبدأ بهذه الاهم شر ة  القانوني للكتا ة للاشترا الإلكترون

ل صرح خاصة وأن معظم التشرعات التي أقرت صرا ش ه  حة بهذا المبدأ وضعت القانون الاشارة ال
قه ة تطب ان .204شروطاً له یجب التقید بها لام

ات  التقن ة الخاصة  م المسائل القانون أراد التدرج في تنظ وقد یدل هذا على ان المشرع الجزائر
ة الى  ة الإلكترون ل ات وحسب دون إجازة الش ة في مجال الاث ة الإلكترون الكتا الاعتداد  الحدیثة، واكتفى 
منع  ة لا  ة الالكترون ل ة الجدید، إلاّ ان عدم اقرار الش م القانوني للكتا هذا التنظ ان یتم التقدم في تطبی

المتعلق بالتبادل الإلكتروني 53.05القانون رقم من 02ونجد كذلك المشرع المغربي كرس مبدأ الشكلیة الالكترونیة حیث نص في المادة -202
شأن شروط یمكن للملتزم عندما یطلب منھ بیان مكتوب بیده، أن یقوم بتحریره بشكل إلكتروني إذا كان من " للمعطیات القانونیة على أنھ:

تحریره ضمان أنھ الوحید الذي یمكنھ القیام بذلك".
القانون قد یتطلب الكتابة الرسمیة أو العرفیة لانعقاد التصرف القانوني، وفى ھذه الحالات لا وجود للتصرف القانوني بغیر الكتابة اذا-203

) من القانون المدني الجزائري :" لا ینعقد الرھن إلاّ بعقد 883كانت الكتابة ركن لانعقاد التصرف ذاتھ، مثل عقد الرھن بموجب نص المادة (
رسمي"، وبالتالى لا یرد علیھ الاثبات ذلك انّ الاثبات لا یرد إلاّ على تصرف موجود قانونا فان تخلف وجود التصرف لتخلف ركن لقیامھ (

) : "زیادة عن العقود التي یأمر 1مكرر 324ا نصت علیھ المادة (شكلیة الكتابة ) فلا یتصور اثباتھ بأى طریق ولو كان اقرارا كاملا وكذلك م
القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة 

ار زراعیة أو تجاریة أو تسییر محلات تجاریة أو أو صناعیة أو كل عنصر من عنصرھا، عن أسھم من شركة أو حصص فیھا، أو عقود إیج
مؤسسات صناعیة في شكل رسمي... كما یجب تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي"، غیر أن القانون قد 

المؤرخ في 10-05) من القانون رقم 333(المادة یتطلب الكتابة لمجرد اثبات التصرف ( ولیس كركن لقیامھ ) ومن قبیل ذلك ما ینص علیھ 
دج 100.000المعدل للقانون المدني الجزائري :" في غیر المواد التجاریة ، إذا كان التصرف القانوني الذي تزید قیمتھ عن 2005یونیو 20

المادة ر ذلك". وكذلك ما نصت علیھ او كان غیر محدد القیمة، فلا یجوز الاثبات بالشھود في وجوده أو انقضائھ، ما لم یوجد نص یقضي بغی
.".) من القانون المدني تنص ": لا تثبت الكفالة إلاّ بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبینة645(

اعتبر حیث2004لسنھ 15التوقیع الإلكتروني المصري رقم نفس الإتجاه أخذ بھ بعض الفقھ المصري بخصوص تفسیر نصوص قانون -204
بأن المشرع المصري لا یقر استیفاء الكتابة الالكترونیة للاشتراط القانوني للكتابة كشرط لصحة التصرف أسامة أبو الحسن مجاھد، الوسیط

. بینما یرى اتجاه آخر من الفقھ 282، ص 2007في المعاملات الالكترونیة وفقاً لأحدث التشریعات، الكتاب الأول، ار النھضة العربیة، 
/أ) واحد سواء استخدمت كوسیلة للاثبات أو كشرط شكلي 1المصري بان مفھوم الكتابة الالكترونیة الذي تناولھ المشرع المصري في المادة (

مرجع ني، اللازم لانعقاد التصرف القانوني.عابد فاید عبد الفتاح فاید، الكتابة الالكترونیة في القانون المدني بین التطور القانوني والأمن التق
. 152. خالد ممدوح ابراھیم، ابرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص 155السابق، ص 



75

ة  عض التصرفات القانون حدد على سبیل الاستثناء  ة و عتمد على طرق التفسیر القانون القضاء من أن 
ة الكت ل فاء ش طال لعدم است ن أن تفلت من جزاء الا م ة المطلوب توافرها. التي  ة التقلید ا

ة  الكتا ة واستثناءات الاعتداد  ة والورق ة الإلكترون الفرع الثالث: حدود المساواة بین نوعي الكتا
ة  الالكترون

ة  ل الش انت قد أجازت مبدأ الاعتراف  قاً وان  أنّ التشرعات المقارنة المشار الیها سا لاح
ة، إلاّ انها لم عض الاستثناءات.الالكترون ه  حیث فضلت أن تجعله مطلقاً من غیر تقیید بل أوردت عل

ل الإلكتروني،  دون الش ل التقلید عضها في الش شأن یتم إبرام  ه القانون النموذجي  وذلك ما سمح 
ة لعام  ة1996التجارة الالكترون عض التصرفات القانون سمح لكل دولة ان تستثني في تشرعاتها  الذ

ون من شأنها خل استثناءات  ل الالكتروني، مع مراعاة عم ارساءها لأ الش ة ابرامها  ان من ام
ات الاتصال الحدیثة ات لا مبرر لها أمام تقن .205عق

ه الأوري الصادر في ما قرر ة في مادته (2000جوان 8التوج ) 09/2شأن التجارة الالكترون
ه على هذا التوج ما عدا حقوق الإیجار، أنه لا ینطب ة العقارة ف العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملك

العامة أو المهن التي تمارس سلطة عامة، وعقود ات والعقود التي تتطلب تدخلاً من المحاكم والسلط
المقدمة من أشخاص للتصرف فیها لأغراض لا تدخل في اطار نشاطهم المهني أو ضماناتالتأمینات وال

ة والزواج وإشهار التج ة واله قانون الأسرة أو قانون الموارث مثل عقود الوص ، والعقود المتعلقة  ار
الطلاق والتبني.

موجب قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي رقم  2004-575وقد تبنى التعدیل الفرنسي للقانون المدني 
ي من حیث اس2004جوان 21الصادر في  ه الاورو ة نفس توجه التوج عض التصرفات القانون عاد  ت

ة في ابرامها، وذلك من خلال المادة  ة الإلكترون الكتا التي حضرت ابرام 1108/2من نطاق الاعتداد 
ة،  ة أو العین التأمینات الشخص ة المتعلقة  قانون الاسرة والموارث، والعقود العرف ة المتعلقة  العقود العرف

ة أو التجار  عة المدن حضر ذات الطب انت ابرمت من طرف شخص لحاجات مهنته، في حین م  ة إلاّ اذا 
ة العقارة ماعدا حقوق الایجار وذلك لأنها عقود  المشرع الفرنسي العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملك

ة. رسم

بدو من نص المادة  ة دون 1108/2و العقود العرف فق من القانون المدني الفرنسي أنه یتعل
ة بنص ال عض تفسیر هذا الأمر الى أن المشرع الفرنسي قد خص العقود الرسم رجع ال ة، و عقود الرسم

.35، ص 1996، ینظر دلیل اشتراع قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة لعام -205
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ل 1317خاص هو المادة  ة في الش ة انشاء العقود الرسم ان ح ام من القانون المدني الفرنسي التي تت
حددها المرسوم الصادر عن مجلس الدولة، إ التي  فاء الشرو عد است لاّ ان هذا الأمر یؤدالالكتروني 

الالكتروني  الطر ة  عض العقود العرف حضر المشرع الفرنسي ابرام  الى التناقض بین النصین فمن جهة 
الرغم من  ة  ح الابرام الالكتروني للعقود الرسم عض أوذلك لخطورتها، بینما یت نها أشد خطورة. غیر أن 

ذ أن هذا الأمر مجرد تناقض ظاهر ة الفقه یر ة تحرر تحت مسؤول ة الالكترون لك أن العقود الرسم
مضمونها.  عمل على اعلام الأطراف  موظف عام والذ

ة من  عض التصرفات القانون التي استثنت في تشرعاتها  ة الأخر ومن بین التشرعات العر
ل الالكتروني، الش ة ابرامها  ان ادل الإ53.05القانون رقم ام الت ة المتعل ات القانون لكتروني للمعط

المتعلقة منه02/2المادة حیث نصت ، 2007نوفمبر 30المغري الصادر بتارخ  على أنّ:" الوثائ
ع  ة، ذات الطا ة أو العین الضمانات الشخص ة المتعلقة  ام مدونة الأسرة والمحررات العرف أح بتطبی

ام هذا القانون، ما عدا المحررات المنجزة من لا تخضع لأح لدن شخص لأغراض المدني أو التجار
. 206مهنته ."

بدو من خلال النص أن المشرع المغ ام مدونة الأسرة مثل و أح المتعلقة بتطبی ري استثنى الوثائ
الزواج المتعلقة  الأحوال 207الوثائ ل ما یتعل ة، و ة، والنسب، والوص ، والطلاق، والإرث، والحالة المدن

ام الشرعة وأعراف المجتمع، ومن ثمة  أح وثی ا ارت أن لهذه الوثائ عض  ال ة، حیث یر الشخص
قتضي فهي من  الاضافة الى أن التعاقد فیها  ا،  ن تصور ابرامها إلكترون م م النظام العام ولذلك لا  صم

ادل الإیجاب والقبول ذلك المشرع 208الحضور الفعلي للمتعاقدین، وذلك لت ، ولنفس هذا السبب استثنى 
ة في المیدانی ة أو العین الضمانات الشخص ة المتعلقة  ، حیث المغري المحررات العرف ن المدني والتجار

مدة العقود التي تكون في الغالب  متها، أو  بنوع الأموال أو ق على خطورة تتعل ا ما تنطو أنها غال
حضور الأطراف في مجلس العقد مثل الأوراق  اشرة  ستوجب مفاوضات م لة الأمد، الأمر الذ طو

ع والشراء الب ة التي یجوز تداولها  الاسهم والسندات المتداولة في البورصات التي ، مثل اوراق209المال
القانون المدني الفرنسي.من 1108/2لمادة وھذه المادة مشابھة من حیث الصیاغة والمضمون لما ورد في ا-206
الكتابة حجیةالمشرع الجزائري بینساوىیرى البعض امكانیة ابرام عقد الزواج بالبرید الالكتروني في القانون الجزائري بعد ان-207

عقدصیغةعبیر عنالتفيالأصلالجزائري أنالأسرةمن قانون( 10 )المادةفيعلى الورق،  وذلك لأن المشرع  نصوالكتابةالإلكترونیة
یحددلمالمشرعالإشارة، وبما ان وكالكتابةمعنى النكاحیفیدمابكلالقبولوالإیجابالعاجزمنیجوزباللفظ، واستثناءً تكونالزواج

الأمر الذي یرى فیھ العقد وھو مجلستعذر حضورأوالنطقعنالعجزبھیقصدالواسعبمفھومھالعجز فیعتبر الفقھ بأن العجزمنالمقصود
الناس تیسیر علىمنذلكفيلماذلك،فيالفقھاءاعتمدھاالتيبالشروطالأخذمعولكنبالكتابةالزواجانعقادبعض الفقھ الاسلامي جواز
والقانون الجزائري، .عبد الرحیم صالحي، انعقاد الزواج بالبرید الالكتروني دراسة مقارنة بین الفقھ الاسلامي ومراعاة لظروفھم وأحوالھم

.195و194، ص 2012دفاتر السیاسة والقانون، العدد السابع، جوان 
)، دراسة تحلیلیة نقدیة، المطبعة والوراقة الوطنیة، 05-53العربي جنان، التبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة (القانون المغربي رقم -208

.11، ص 2008مراكش، الطبعة الأولى، 
بعض الفقھ بأن المشرع المغربي وإن كان ھدفھ حمایة الطرف الذي لا إلمام لھ بتقنیات الاتصال والتعاقد الكترونیا، إلاّ أنھ ما كان ویعتبر-209

على الحقوق العینیة 53.05علیھ أن یستثني الضمانات الشخصیة أو العینیة، في المیدانین المدني والتجاري، وھو یسعى إلى تطبیق القانون 
تنص على أن:"تحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام ھذا القانون على الحقوق العینیة بمرسوم". محمد 53.05من قانون 42انّ المادة خاصة و



77

ما انّ المعاملات  الالكتروني،  الطر س  الید ول ضها  عني ق ة في ذاتها، وتداولها  مة مال تتضمن ق
ع أو شراء للأ العقارات فإنّ التصرف فیها یخرج من نطاق التعامل التي مضمونها ب موال الغیر المنقولة 

الالكتروني. 

ذ ة الاردني رقم ونجد  نظم هذه المسألة في 2015210لسنة 15لك قانون المعاملات الإلكترون
قانون آخر 3المادة ( ام هذا القانون على ما یلي ما لم ینص أ أح /ب ) التي تنص على أنه:" لا تسر

-:على خلاف ذلك

ة والوقف تعدیلهمـــا.1 .إنشاء الوص
المنقولة التي تتطلب التشرعات والأموالمعاملات التصرف في الأموال غیر المنقولة .2

ة علیها  الات المتعلقة بها وسندات ملكیتها وإنشاء الحقوق العین ما في ذلك الو عقود استثناءتسجیلها 
الإیجار الخاصة بهذه الأموال.

ة.3 الأحوال الشخص الات والمعاملات المتعلقة  .الو
اه والكهراء والتأمین الصحي والتأمین الإ.4 شعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات الم

اة .على الح
ة وقرارات المحاكم.5 غ القضائ والمرافعات وإشعارات التبل .لوائح الدعاو
مات خاصة تصدر عـن الجهات المختصة .6 ه تعل استثناء ما تنص عل الأوراق المالیــة 
تشرع آخر".لقانون الأاستنادا ة أو أ وراق المال

حرني في  ذلك المشرع ال ة رقم (وقد استثنى  2002211) لسنة 28قانون المعاملات الالكترون

ة ام هذا القانون على ) حیث تنص على أنه :" 02/2في المادة (عض التصرفات القانون أح تسر
ام هذا  ستثني من أح ة، و عات الإلكترون افة المسائل التي ینعقد -أ-:القانون ما یليالسجلات والتوق

قانون رقم ( ام المرسوم  قاً لأح ة ط شأنها للمحاكم الشرع م 1971) لسنة 13الاختصاص  شأن تنظ
لاته ة لغیر المسلمین مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني -ب. القضاء وتعد مسائل الأحوال الشخص

ا  القانـون للاعتداد بها أن تكون -ج.وتعدیلهاوالمیراث وإنشاء الوصا شتـر المعامــلات والتصـرفات التي 

29-28محروك، خصوصیات التوقیع الالكتروني وحجیتھ في الإثبات، المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون، المنعقد في 
.32و31لیبیا.ص -كادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، أ2009أكتوبر 

، الصادرة 5341منشور بالجریدة الرسمیة للمملكة الاردنیة الھاشمیة، عدد 2015لسنة 15قانون المعاملات الإلكترونیة الاردني رقم -210
.17/5/2015بتاریخ 

.2002سبتمبر 18، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ بشأن المعاملات الالكترونیة البحریني2002لسنة 28القانون رقم -211
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ة. د ما عدا تلك المنصوص -هـ .السندات القابلة للتداول-مثبتة في محررات رسم ة، ف سندات الملك
.212") من هذا القانون 20علیها في المادة (

فلم ینص على مثل ه ة للمشرع الجزائر النس الرغم من أنه تعرض للنظام القانوني و ذه الاستثناءات 
ات،   ة على الورق في الاث ین الكتا بینها و ، وواز ة في القانون المدني الجزائر ة الالكترون قر للكتا فلم 

مها  ون من المفید تعرضه لهذه المسألة وتنظ صفة مطلقة ولا مقیدة. حیث  ة لا  ة الالكترون ل مبدأ الش
ةمثل التشرعات مثله  المعاملات الالكترون قها.الحدیثة المتعلقة  شأن تطب غرض ازالة الغموض  وذلك 

عض الفقه ان  أن 213وان  ، یر ده في الرأ نؤ تلك الاستثناءات لا مبرر لها ذلك أن إجازة والذ
قتصر على نوع معین من العقود، بل یجوز إبرام غي أن لا  ة ین ة الالكترون ل افة أنواع العقود الش

ة أو  ة، حتى تلك العقود التي ترتب آثاراً خطیرة والتي تتطلب الرسم ل انت عقوداً ش ا ولو  إلكترون
محاید  عتبر وس الالكتروني" الذ الحضور الشخصي للمتعاقدین، ولكن مع وجوب تفعیل مهنة "الموث

ة  ة تحدید هو ه، وأهم وظائفه الأساس ة، ومستقل وموثوق ف ة القانون ة أطراف المعاملات الالكترون وأهل
من صحتها وسلامتها، ووظائفه هذه  عد التحق ة  مضمون المحررات والعقود الالكترون ات وتوثی وإث
عض  ات معینة عند ابرام  ل فاء ش ة التي تسعى لها التشرعات بإلزامها ضرورة است الحما تكفل تحقی

ة .التصرفات القانون

ةالفرع ة القانون ع: الحج ةلصورالممنوحةالرا ة الالكترون الكتا

ة  ة القانون ة أقرت ذات الحج ات في المعاملات الالكترون ة التشرعات المقارنة المنظمة للإث غالب
ة التوافر فیها، ة المطلو ة والتقن ة متى استوفت شروطها القانون ة الالكترون ة للكتا ة الورق المقررة للكتا

ة  ذات القواعد القانون التالي بتطبی ة أمام القضاء، وقد سمحت  ة القانون ان في الحج لان متساو فهما دل
الرغم من أنّ هذه الأخیرة تتطلب  ة  ة الالكترون ة على أنواع الكتا ة أنواع الكتا ة المنظمة لحج التقلید

ات بدقة خاصة انتها في الاث قاً لتحدید م ما خاصا ودق ةتنظ ة الالكترون ة صور الكتا .الحدیث عن حج

شر الى  لم ینص صراحة على نصوص خاصة تنظم هذه المسألة ولم  ذلك انّ المشرع الجزائر
ام  ما هو موجود من أح ا في ذلك  تف ة، م ة الالكترون ة للكتا ة ولا الكترون ة اصدار نسخاً ورق ان إم

في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة التي تنص على انھ:" 2006لسنة 1) من القانون الاتحادي الامارتي رقم 02/2(تقابلھا المادة -212
عاملات والتجارة الالكترونیة، ویستثنى من أحكامھ ما یسري ھذا القانون على السجلات والمستندات والتوقیعات الالكترونیة ذات العلاقة بالم

السندات - ج.سندات ملكیة الأموال غیر المنقولة- ب.المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والوصایا-أ:یأتي
فیھا وتأجیرھا لمدد تزید على عشر سنوات وتسجیل أیة المعاملات التي تتعلق ببیع وشراء الأموال غیر المنقولة والتصرف -د.القابلة للتداول

أیة مستندات أو معاملات أخرى یتم استثناؤھا بنص قانوني - و.أي مستند یتطلب القانون تصدیقھ أمام الكاتب العدل-ه.حقوق أخرى متعلقة بھا
) من ھذه 2في البنود السابقة من الفقرة (لمجلس الوزراء، بقرار یصدره أن یضیف أیة معاملات أو مسائل أخرى لما ھو وارد-3.خاص

.المادة، أو أن یحذف منھا أو یعدل فیھا"
.324. تامر محمد سلیمان الدمیاطي، المرجع السابق، ص 15خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص -213
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ة عامة ضمن نصوص القانون المدني  عض قانون ة عامة. في حین أنّ  ة الورق على الكتا والتي تسر
التشرع الفرنسي الذ ة التشرعات المقارنة  ة والالكترون ة بنوعیها الورق صور الكتا نظم القواعد الخاصة 

1971نوفمبر 26الصادر في 71- 941المعدل للمرسوم رقم 2005-973من خلال المرسوم رقم 
المحررات المن أجاز، 214شأة من طرف الموثقینالمتعل ة اصدار صور والذ ان من خلاله للموثقین ام

 . ل الكتروني هي الأخر ة أو أن تكون في ش ن أن تكون ورق م ة، والتي  ة الالكترون في اشترطمللكتا
احترامها.التي من الشروجملةتوافر ضرورة ذلك  غي على الموث ین

ة لكل تصرف قانوني قد أنشأه إصدارللموثذلك أنّ  توافر طرقة نسخ ورق شر ة  الكترون
:215تتمثل في ضرورة أن،مجموعة من الشرو

ضمن جودة الحف-  .تكون النسخة مقروءة وثابتة على ورق 
الأحرف الأولىأ-  عا من الموث ل صفحة من صفحاتها مع توق .ن ترقم 
ل الصفحات بواسطة اجراءات تحول دون تحرفها أن -  ع  أو الإضافةیتم تجم
.التعدیل

ر الموث-  ضع ضرورة ان یذ عد أن  ة  ة الإلكترون قة هذه الصورة مع أصل الكتا مطا
ه على الصفحة الأخیرة.  عه وختمه الخاص  توق

ن م ة، ذلك للموثو ة الإلكترون ة من الكتا صدر نسخة الكترون وجوب أنّ  لتوافر شر
انات  ة الواجبالب ة، مثلها مثلوضعها في الصورة الالكترون هذه الصورة المصدرة على دعامة ورق وتتعل

ع الالكتروني المؤمن ل التوق انات على وجه الخصوص  وصورة من ختمه الب من خلال منشأة لموث
ةتارخ صدورو ح الضوئي، الماس ة الالكترون قتها لأصلهاالكتا أشار هذا المرسوم ما. 216وإشارته لمطا

ضا إلى أنه  أ ن للموث ة، م ة من عمل منشأ على دعامة ورق صدر نسخة على دعامة الكترون أن 
قهما ضمن تطا أن یتم ذلك بواسطة ظروف ونظام الكتروني  . 217شر

ة المصروقد ورد في التشرع حج ة، ذلك نص خاص  ة الإلكترون المادة المتمثل فيصور الكتا
رقم 16 ع الالكتروني المصر نص2004لعام 15من قانون التوق الصورة المنسوخة على أنّ:" الذ

قة لأصل هذا  تكون فیها مطا القدر الذ على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة 
ة". المحرر، ع الالكتروني موجودین على الدعامة الالكترون وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوق

214 -Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif
aux actes établis par les notaires, JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 texte n° 34 .
215 - voir l’article 34 du décret n° 2005-973.
216 - voir l’article 37 du décret n° 2005-973.
217 - meme article précité
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ن القول من خلال هذه المادة و  ة أنّ المشرع المصرم ة من الكتا ة اصدار صورة ورق ان قد اعترف بإم
ة  شر الإلكترون ة لكنه لم  ة اصدار صورة الكترون ان . 218نهاعالى ام

حث الثاني ةالم ات في المعاملات الالكترون دلیل اث ع الالكتروني  : التوق

ة التي شهدها العالم في وسائل الاتصال والإعلام، ظهرت معها العدید من  مع الثورة التكنولوج
ة التي تعتمد على الورق، وأ ع التقلید بدائل عن التواق ة  ة اللاماد ع الرقم ال المستحدثة للتواق حت الاش ص

ة الموقع  بل أنّ منها من تزد عنها من تحدید هو الیدو ع التقلید ال تقدم ذات وظائف التوق هذه الأش
تعدیل أو  من سلامته من أ ه، والتحق ع عل مضمون ما تم التوق والتعبیر عن ارادته ورغبته في الالتزام 

ة وال ة الدول ة المؤسسات التشرع غالب الى تبدیل. وهو ما أد ة المقارنة ومن بینها التشرع الجزائر وطن
م  افة إلى تنظ ة أمام القضاء. وعملت هذه التشرعات  ة القانون ات ومنحه الحج دلیل اث ه  الاعتراف 
ع  ة لمفهوم التوق ح ة توض ه، وذلك بوضع نصوص قانون الاعتراف  افة المتعلقة  ة  المسائل القانون

مة  حه في مطلب هذا الالكتروني وصوره وق ة الممنوحة له وشروطها. وهو ما سیتم توض ة القانون الحج
حث على التوالي:  الم

ع الالكتروني  المطلب الأول: مفهوم التوق

ما سعت  ع الالكتروني،  ة التي سعت نحو تعرف التوق ة والفقه هناك العدید من الجهود التشرع
ع الالكتروني التي  حث صور التوق ة لكل ذلك ل ة القانون منح الحج أفرزها التقدم التكنولوجي، ومد

ة الاعتداد بها أما القضاء. وهو  ان ع لإم ن لكل منها ان تحققه من وظائف التوق م حسب ما  صورة منها 
حه ضمن التالي:  ما سیتم توض

ع الالكتروني  ف التوق الفرع الأول: تعر

ع الالكترو  أنّ التوق عض الفقه  ارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها ني هو:عتبر  "ع
ع وتمییزه عن غیره، وهو الوسیلة الضرورة للمعاملات  ع منفرد تسمح بتحدید شخص صاحب التوق طا

ة في إبرامها وتنفیذها، والمحافظة على سرة المعلومات والرسائل" أنه. 219الإلكترون أنهوهناك من عرفه  ""وهناك من عرفه 
ةالإجراءاتالإجراءاتمنمن:مجموعة:مجموعة ةالتقن ةبتحدیدبتحدیدالتي تسمحالتي تسمحالتقن ةشخص وقبولهوقبولهالإجراءاتالإجراءاتهذههذهعنهعنهمن تصدرمن تصدرشخص
مناسبتهصدرصدرالذالذالتصرفالتصرفمضمون مضمون  ع  مناسبتهالتوق ع  ""التوق 222200..

.251الموقعة الكترونیاً في الإثبات، المرجع السابق، ص محمد محمد السادات ، حجیة المحررات -218
.13، ص 2006، 1محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، ط -219
نقلاً عن:35حسن عبد الباسط جمیعي ، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق الإنترنت ، ص-220
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ي رقم  م الأورو ي في 914/2014وورد عن التنظ ة 23الصادر عن البرلمان الاورو ل 2014جو
ة وخدمات الثقة في المعاملات الا ة الالكترون بتحدید الهو ة داخل السوق الداخلي والملغي المتعل لكترون

ي رقم  ه الأورو ع الالكتروني ما هو إلاّ:" 3/10، في المادة (93/1999221للتوج أنّ التوق ) منه 
ستعملها  ل الكتروني، والتي  في ش ات أخر معط اً  طة منطق ل الكتروني مضافة أو مرت ات في ش معط
ن أن  م اله المختلفة التي  ع أش شمل جم ع الالكتروني الذ ع"، وهو تعرف واسع للتوق الموقع للتوق

ات سفر عنه  قدر تلبیتها لمتطل ع إلا  ات التوق من تقن میز بین أ التطور التكنولوجي، حیث أنّه لم 
اد التقني.  مبدأ الح سمى  ما  اً في ذلك  محددة متبن

ع 2000مارس 13الصادر بتارخ 2000- 230ما عرف القانون الفرنسي رقم  بتطو المتعل
ات المعلومات  ات مع تكنولوج أضاف للمادة قانون الاث ع الالكتروني، الذ التوق من 4-1316والخاص 

ة مصدره،  حدد هو التصرف القانوني  ع اللازم للاعتداد  القانون المدني فقرة جدیدة تنص على أن:" التوق
ع بواسطة موظف عام  ة عن هذا التصرف وحینما یوضع التوق الالتزامات المترت عبر عن قبول الاطراف  و

اً، فإنه یتمثل في استخدام وسیلة ضفى على ال ون الكترون ة...عندما  ع الرسم تصرف القانوني طا
ة هذه الوسیلة ما لم  ه، وتفترض موثوق وضع عل التصرف الذ موثوق بها لتحدید الشخص تضمن صلته 

ة الموقع وضامنا لسلامة المحرر وذلك وف ع محددا لهو لما نشأ هذا التوق الشرویوجد دلیل مخالف، 
مرسوم صادر عن مجلس الدولة".     المحددة 

موجب  ات في القانون المدني  من خلال تعدیله لقواعد الاث ه المشرع الجزائر وذات الاتجاه سار عل
فا من خلاله للمادة 2005222جوان 20الصادر في 10-05القانون رقم  من القانون المدني 327، مض

عتد  أن:"  ة تقضي  ورة في المادة فقرة إضاف المذ الشرو ع الالكتروني وف رر 323التوق "، وهي 1م
ة التأكد من  ان ح إم ات من ضرورة أن تت ل الالكتروني في الاث ة في الش ة لقبول الكتا المتطل الشرو
ن منحها  م أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها حتى  ة الشخص الذ هو

ة القان ة على الورق.الحج ة ذاتها الممنوحة للكتا ون

اشرة إلى حین صدور  ع الالكتروني م عرف التوق من خلال هذه المادة لم  المرسوم والمشرع الجزائر
رقم  ما فیها 162-07التنفیذ ات  ل نوع من انواع الش على  بنظام الاستغلال المطب المتعل

Questions de certification, signature et cryptographie, Internet face au droit, Cahier du Centre de Recherches
Informatique et Droit (CCRID), Bruxelles : Story-Scientia, 1997, p 80 et s
221 - Règlement (ue) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/ce, journal officiel de l'union européenne L 257/73, 28/8/2014.

المعدل والمتمم والمتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم یعدل ویتمم 2005جوان 20المؤرخ في 10-05م القانون رق-222
. 24.ص 2005جوان 26الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة رقم .القانون المدني
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ة وعلى مختلف خدمات ة والكهرائ ة المؤرخ بتارخ اللاسلك ة واللاسلك ما30المواصلات السلك
موجب المادة 2007223 ع الالكتروني  عرف من خلاله التوق رر منه التي نصت على أنّ:" 03، الذ م

المحددة في المادتین  ستجیب للشرو ع الالكتروني هو معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل  323التوق
رر و رر 323م قة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم من الأمر1م "، وهذه المادة لم تكن دق

ع الإلكتروني لاعتمادها على الاحالة للنصوص الواردة في القانون  في تعرف التوق وصرحة هي الاخر
ة  ة القانون م الحج من خلال هذا المرسوم مسائل عدة تخص تنظ عالج المشرع الجزائر المدني. ولم 

ع ا لالكتروني.للتوق

ة صدور  موجب القانون إلى غا ع الالكتروني،  التوق ع 04- 15قانون خاص  التوق المتعل
الالكترونیین بتارخ  فر01والتصدی ة ،2015224ف نظم من خلاله العدید من الجوانب القانون الذ

ات  ات، من تحدید لمستو ع الالكتروني في الاث التوق الاعتراف  ة المتعلقة  القانون ه والشرو الاعتراف 
ه وت ة التوافر ف ما الواج ه.  عل منه والتصدی ات إنشاءه والتحق في المادة قام حدید الاطار القانوني لآل

انات  اً بب طة منطق ل الكتروني مرفقة أو مرت انات في ش ة من هذا القانون التي نصت على أنّه:" ب الثان
وسی تستعمل  ة أخر ".إلكترون لة للتوثی

ل من الفقه والتشرع حاولا الجمع بین جانبي  أن  ورة آنفا یتضح  لها المذ استقراء التعرفات  ل من الفقه والتشرع حاولا الجمع بین جانبي و أن  ورة آنفا یتضح  لها المذ استقراء التعرفات  و
ة  انات الكترون ل ب ش ظهر  له  ع الالكتروني في ش في في تعرفه، فالتوق ع الالكتروني التقني والوظ ة التوق انات الكترون ل ب ش ظهر  له  ع الالكتروني في ش في في تعرفه، فالتوق ع الالكتروني التقني والوظ التوق

ع الالكتروني تتكون من أرقام أو حروف أو إشارات أو رموز أو أصوات أو شفرات خاصة تتكون من أرقام أو حروف أو إشارات أو رموز أو أصوات أو شفرات خاصة  قدم التوق ع الالكتروني ...، و قدم التوق ...، و
ه والكشف عن  ة صاح حمله من التدلیل على هو ما  ع  وسیلة للتوق في وظائف عدة  ه الوظ ه والكشف عن في جان ة صاح حمله من التدلیل على هو ما  ع  وسیلة للتوق في وظائف عدة  ه الوظ في جان

على سلامته.  مضمون ما وقعه والحفا على سلامته. رضاه  مضمون ما وقعه والحفا من خلال رضاه  من 06المادة وهو ما أورده المشرع الجزائر
ستعمل ا04-15القانون رقم  أنّه :"  ر  ات قبوله السالف الذ ة الموقع وإث هو ع الالكتروني لتوثی لتوق

ل  ة في الش ".الإلكترونيمضمون الكتا

ع الإلكتروني الفرع الثاني: صور التوق

عد  ع الالكتروني والتي لا تزال تتطور یوما  ثیرة ومتعددة للتوق عرف عالمنا التكنولوجي الیوم صوراً 
الا جدیدة غیر معروفة غیر قابلة للحصر وفي تطور یوم، فهي  لا أش ظهر معه مستق ن أن  م مستمر 

ا. ع المختلفة وضمانات حال وظائف التوق ما أنّه لكل صورة من هذه الصور قدرات متفاوتة في تحقی
عة في إصداره وتأمینه، و  حسب الوسیلة التي یتم بها إنشاءه بها والإجراءات المت ة والآمان  منها ما الموثوق

وما بعدھا.12، ص 2007جوان 07بتاریخ 37المنشور بالجریدة الرسمیة عدد -223
، 06، المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد 2015فیفري 01المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین المؤرخ في 04-15القانون رقم -224

وما بعدھا. 06، ص 2015فیفري 10بتاریخ 
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س عد مؤمناً عد  ة. وسیتم التعرف على نماذج وأمثلة عن هذه الصور عبر وأكثرطاً ومنها ما  موثوق
مایلي: 

س ع الالكتروني ال أولا: صور التوق

ا والأقل توفیراً لضمانات  طة المعروفة حال س ة ال عات الالكترون لعل من بین اهم صور التوق
عرف الیوم ب:  ة والأمان، ما  الموثوق

ة المحرر الالكتروني: - ة الاسم في نها تا ع  ل الكتروني ، الأحرفاملا او التوق ش الولى 
أنّه أضعف صور ع  تمیز هذا النوع من التوق ه و ة لأنّه من السهل نقله والتعدیل عل عات الالكترون التوق

ه. دون علم صاح

فید الموافقة على التعاقد: - ما  ح الحاسوب  على أحد مفات الضغ ع  ع التوق میز هذا التوق وما 
عد تعبیرا صرحا على ارادته ذلك أنّه  ة الموقع ولا  حدد بدقة هو انأنّه لا  على أن یتم الضغالإم

او من شخص آخر غیر الموقع. الغل خانة القبول 

استخدام جهاز الماسح الضوئي: - ع الخطي  ة للتوق ع بواسطة الصورة الرقم هذه الصورة التوق
اً ووضعها في أ ة الممسوحة ضوئ تعد أقل تأمینا لأنّه من السهل جداً نقل الصور الرقم هي الاخر

قبل ذلك واستخدامه ه. محرر آخر  ع عل ا لغیر ما تم التوق

ع الالكتروني المؤمن: ا: صور التوق ثان

أنها أكثر تأمینا ومنها: ع الالكتروني التي تتمیز  في المقابل هناك العدید من صور التوق

القلم الالكتروني- ع  استخدام قلم إلكتروني ضوئي حساس التوق تم عن طر (Pen-op): و
ة على شاشة الكمبیوتر ن من الكتا استعمال برنامج م أة لهذا الغرض، وذلك  ة مه أو على لوحة رقم

فیتین: الأولى خدمة التقا قوم بوظ ع للموقع، والذ انات جهاز الكمبیوتر التا خاص مثبت على قاعدة ب
ع من التوق ة خدمة التحق ع والثان .225التوق

المع- ع البیومتر ة للإنسانالتوق ة تمد على الخواص الذات صمة ش ع  أو  صمة الاص : مثل 
ات  ة صفتي التفرد والث صمة الشفاه ونبرة الصوت...، وهذه الخواص لها درجة من الموثوق العین أو 

.121و 120بلقنیشي حبیب، اثبات التعاقد عبر الانترنت " البرید المرئي" ، المرجع السابق، -225
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ه شخص  ه مع ما یتمتع  ه ولا تتشا طة  ة مرت ة حیو ل شخص یتمتع بخواص ذات والاستمرارة حیث انّ 
آخر غیره.

الرقم السر- طاقة الممغنطة المقترنة  استخدام ال ع  : وأكثرها شیوعاً واستخداماً في التوق
ة  طاقات ممغنطة إلكترون ة على إصدار  ة، حیث درجت البنوك والمؤسسات المال المعاملات المصرف

نهم من استخدامها في معاملاتهم المختلفة شر أرقام سرة تمنحها لعملائها تم ة  طة ان یتحملوا مصحو
علیها لعدم استخدامها لغیر ما خصصت له. ة الحفا مسؤول

ع الرقمي المشفر - ع Signature numérique digitaleالتوق عد اهم صور التوق  :
ة  غ الراض عتمد على سلسلة من الص الالكتروني وأكثرها تأمیناً لاعتماده على التشفیر القانوني، الذ

ة المعقد غ غیر مفهومة اللوغارتم انات الى رموز وص ل رسائل الب قوم على تحو ة و ة التقن ة من الناح
ع الاشخاص غیر المرخص لهم  ستط ل 226علیهاالإطلاعحیث لا  ش ة الموقع  ضمن تمییز هو ، مما 

ما یتمیز بتدخل جهات موثوق  ح السرة في ظل ظروف آمنة،  المفات قیني خاصة اذا ما تم حف و دقی
ه وإصدار شهادات تفید صحته. وعمل على  ة صاح قه بتحدید هو فیها محایدة تعمل على إنشائه وتوث

ما  بین الموقع ومحتو الوثی ا ه ومنع غیره من تعدیله وحمایته من الاختراق تأكید الارت ع عل تم التوق
.والتلاعب غیر المشروع

ع الالكتروني ة الممنوحة للتوق ة القانون المطلب الثاني: الحج

ات أمام القضاء، غیر أنّها رطت  دلیل اث ع الالكتروني  التوق ة التشرعات المقارنة أقرت  غالب
ن لصورة م ح حجیته وفقاً لما  ة، من ضرورة أن تت ات الموثوق ع الالكتروني أن تحققه من متطل التوق

ة منشؤه  مضمون والتعبیر عنوتمییزه عن غیره، تحدید هو عه  توق ا ه، وارت ما وقع عل إرادته ورضائه 
ه وسلامته  تعدیل أو تحرفما وقع عل اره لهمن أ ات حددّت الشر وعدم ان ناءً على هذه المتطل و. و

ات. ع في الالكتروني في الاث التوق ة للاعتداد  ة المطلو ة والفن ات. ذلك القانون اته في الاث وتدرجت مستو
ع الخطي أنّه  ة التوق افئة لحج ة الم ة القانون حوز على الحج ن له أن  م عها حینئذ  بتوافرها جم

عاً  اتها. وحتى في حالة عدم توافرها جم توب، مع امتلاكه لقرنة افتراض موثوقیته دون الحاجة الى اث الم
ة ة القانون غي منحه الحج ن ة و ر لحجیته الثبوت ن التن م ه فإنّه لا  القدر المتناسب مع مقدار ف الملائمة 

ة: حه أكثر من خلال الفروع التال ه. وهو ما سیتم توض ة المتوافرة ف الموثوق شرو

. لورنس محمد عبیدات، اثبات المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 62خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص -226
.144، ص  2005عمان، الارن، الطبعة الاولى، 
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ات  ع الالكتروني في الاث ة التوق حج الفرع الاول: شرو

ة جملة من الشرو ات في المعاملات الالكترون ة تشرعات الاث غالب المشرع الجزائر شتر
ات دلیل اث ع الالكتروني أمام القضاء  التوق ة اللازمة التوافر للاعتداد  03المادة ، حیث تنص 227القانون

رر رقم م ر162-07من المرسوم التنفیذ في السالف الذ ع الالكتروني المؤمن هو الذ أنّ :" التوق
ة:  ات التال الموقع، -المتطل بها الموقع تحت مراقبته یتم إنشاؤه بوسائل - ون خاصاً  حتف ن أن  م

لاً للكشف عنه".-الحصرة،  للفعل قا ل تعدیل لاح ون  حیث  ه، صلة  ضمن مع الفعل المرت

ع الالكتروني الموصوف هو الذ04-15) من القانون رقم 07ما نصت المادة ( أنّ:" التوق  ،
ة:  ات التال ه المتطل ة موصوفة. أن ینشأ على-1تتوافر ف إلكترون أن یرت-2أساس شهادة تصدی

ة الموقع، -3الموقع دون سواه،  ن من تحدید هو م ة مؤمنة خاصة -4أن  ون مصمماً بواسطة آل أن 
ع الالكتروني،  للموقع، -5بإنشاء التوق م الحصر ون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التح أن -6أن 

انات  الب طاً  انات".ون مرت ن الكشف عن التغییرات اللاحقة بهذه الب م حیث  ه  الخاصة 

مایلي: ع الالكتروني  ة في التوق المطلو ن تعداد هذه الشرو م استخلاص هاتین المادتین  و

ه لوحده دون غیره.-1 اطه  ة الموقع وارت ع الالكتروني لهو ضرورة تحدید التوق
طرة الموقع الحصرة -2 ع الكتروني.على وسائل انشس اء التوق
انات المدرج علیها.-3 للب تعدیل أو تغییر لاح شف أ ة  ان إم
ع الكتروني موصوفة أو مؤمنةضرورة إنشاءه بواسطة -4 ة إنشاء توق .228آل
ع الالكتروني موصوفة. ضرورة -5 على التوق اعتماده على شهادة للتصدی

عرف المشرع الجزائر ع الالكتو ة إنشاء التوق موجب المادة (آل - 15) من القانون رقم 2/4روني 
انات إنشاء 04 ب أنها:" جهاز أو برنامج معلوماتي معدّ لتطبی ع الالكتروني  والتوق التصدی المتعل

ع الالكتروني  ة إنشاء التوق ار آل شروطا محددة لاعت المشرع الجزائر ع الالكتروني". وقد اشتر التوق

الصادر 2014-910من التنظیم الاوروبي رقم IIو Iالملحقین ) و26) والمادة (03من المادة (12و11ینظر في ذلك إلى الفقرات -227
16، الفقرتین 2001مارس 30الصادر بتاریخ 272-2001) من المرسوم الفرنسي رقم 02و01، وكذلك المادتین (2014جویلیة 23بتاریخ 

) 18، المادة (2006) لعام 1دة رقم (قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي لدولة الامارات العربیة المتح) من 01من المادة (17و
لسنة 15) من قانون المعاملات الإلكترونیة الاردني رقم 16و15و09/02، المواد (2004من قانون التوقیع الالكتروني المصري لعام 

2015.
، في حین أنّ بعض التشریعات الأخرى فضلت 2014-910التنظیم الاوروبي رقم ) من12/ 3المادة (ورد في موصوفة كما- 228

، والتشریع 2001- 272) من المرسوم الفرنسي رقم 03ومنھا التشریع الفرنسي بموجب المادة (تسمیتھا بآلیة إنشاء التوقیع الالكتروني المؤمنة
.04-15تروني الجزائري رقم ) من قانون التوقیع والتصدیق الالك11الجزائري بموجب المادة (
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ة موصوفة أو مؤمنة، وغا غي أن تضمن على الأقل من خلال الوسائل التقن ة ین تقن لبیتها شرو
ة مایلي :229والإجراءات المناس

ع الالكتروني إلاّ مرة واحدة.-1 انات إنشاء التوق ا مصادفة ب ن عمل م ألا 
ة المتوافرة-2 ل الوسائل التقن ع الالكتروني  انات إنشاء التوق ان یتم ضمان سرة ب
ن ای-3 م الاستنتاج.أن لا  ع الالكتروني عن طر انات إنشاء التوق جاد ب
ة المتوفرة. -4 الوسائل التقن ر عن طر تزو اً من أ ع الالكتروني محم ون التوق ان 
صفة موثوقة من طرف الموقع -5 ة  ع الالكتروني محم انات إنشاء التوق ان تكون ب

استعمال من قبل الآخرن. الشرعي ضد أ
ع.      -1 ة التوق ع وان لا تمنع أن تعرض على الموقع  قبل عمل انات محل التوق یجب ان لا تعدل الب

عرف المشرع الجزائر الالكتروني خلال المادة (ما و -15) من القانون رقم 2/7شهادة التصدی
ع 04 من التوق ات التحق ل الكتروني تثبت الصلة بین معط قة في ش الالكتروني والموقع"، وقد أنّها:" وث

ة محددة ات قانون أن تستجیب لمتطل ، تتعل230تطلب المشرع ضرورة أن تكون موصوفة وذلك 
. مقدم خدمات التصدی الموقع و الشهادة ذاتها والخاصة  .231المعلومات الخاصة 

اتالفرع الثاني: اتمستو ع الالكتروني المعترف بها في الاث التوق

ع الالكتروني  ة على تصنیف صور التوق ات في المعاملات الالكترون عملت العدید من تشرعات الاث
، وهو ذاته موقف المشرع  س ال ةً إلى المستو الأعلى تأمیناً وموثوق ات متدرجة من المستو إلى مستو

من خلال  الالكترونیین رقم الجزائر ع والتصدی فر01تارخ الصادر ب04-15قانون التوق 2015ف
رقم  ما 162-07والمرسوم التنفیذ ات  ل نوع من أنواع الش على  بنظام الاستغلال المطب المتعل

ة الصادر بتارخ  ة واللاسلك ة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلك ة الكهرائ ما30فیها اللاسلك
التالي:2007 ، وهي 

ع الالكتروني الموصوف:-1 التوق

من خلال المادة ( ع 04-15) من القانون رقم 07وعرفه المشرع الجزائر أنّه:" التوق ، معتبراً 
ة:  ات التال ه المتطل تتوافر ف ة موصوفة. -1الالكتروني الذ إلكترون أن ینشأ على أساس شهادة تصدی

الموقع دون سواه، -2 ة الموقع، -3أن یرت ن من تحدید هو م ة أن -4أن  ون مصمماً بواسطة آل

.04- 15) من قانون التوقیع والتصدیق الالكتروني الجزائري رقم 11المادة (-229
من قانون التوقیع والتصدیق الالكتروني الجزائري.15المادة یراجع -230
ً التعرض لھذه الشروط بدقة اكثر في القسم المخصص من ھذه الدراسة لتامین المعاملات سیتم -231 .الالكترونیة تقنیا
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ع الالكتروني،  م الحصر-5مؤمنة خاصة بإنشاء التوق ون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التح أن 
ن الكشف عن التغییرات اللاحقة بهذه -6للموقع،  م حیث  ه  انات الخاصة  الب طاً  ون مرت أن 

أنّ هذا النوع من التو  انات". واعتبر المشرع الجزائر عادل من حیث الب ع الالكتروني هو وحده الذ ق
توب. ع الخطي الم ة التوق حج

ع الالكتروني المؤمن:-2 من خلالالتوق ة من المادة وعرفه المشرع الجزائر رر03الفقرة الثان م
رقم  ر162-07من المرسوم التنفیذ ة: السالف الذ ات التال المتطل في  ع الكتروني  أنّه:" توق

الموقع، ون - بها الموقع تحت مراقبته الحصرة، -خاصاً  حتف ن أن  م یتم إنشاؤه بوسائل 
لاً للكشف عنه". و - للفعل قا ل تعدیل لاح ون  حیث  ه، صلة  ضمن مع الفعل المرت

المتف بذات الشرو ا من هذا التعرف الوارد في هذه المادة اعتداد المشرع الجزائر تضح جل و
ميعل الدولي والإقل اً على المستو . 233والوطني232یها تشرع

3-: س ع الالكتروني ال مفهوم التوق ن تعرفه  م اشرة ، ولكن  م عرفه المشرع الجزائر ولم 
طاً، وهو وفقاً  س اً  عاً الكترون عد توق س موصوفاً او مؤمناً  ع الكتروني ل ل توق معنى  المخالفة 

ة من ل اً 04-15القانون رقم لمادة الثان طة منطق ل الكتروني مرفقة أو مرت انات في ش ل ب  "
 ." وسیلة توثی تستعمل  ة أخر انات إلكترون بب

ة : الثالثالفرع  ة القانون ات المقررةالحج ع الالكتروني المعترف بها في الاث ات التوق لمستو

ات في المعاملات  ة تشرعات الاث ع تقرر غالب أنّ التوق ة ومن بینها التشرع الجزائر الالكترون
توب  ع الخطي الم عادل في حجیته التوق ة هو وحده من  ة المطلو القانون الالكتروني المستوفي للشرو
عض من هذه  ما وفرت  ع،  في بین نوعي التوق مبدأ التكافؤ أو التعادل الوظ ه  صطلح عل وهو ما 

ع الالكتروني التشرعات لهذا النوع م ع الشرو-ن التوق ة. وأماّ -المستوفي لجم قرنة الموثوق سمى  ما 
ر  ة فقد أقرت هذه التشرعات عدم التن المطلو ة للشرو ع الالكتروني غیر المستوف عن صور التوق

املة. وهو ما سیتم  ة المحددة قانوناً  الموثوق ع شرو فائها لجم الرغم من عدم است انه وفلحجیتها  تب
مایلي:

والتي أوضحت المقصود بكل مستوى من مستویات 2014-910من التنظیم رقم 03من المادة 12و11و10ینظر الفقرات -232
.التوقیع الثلاث

.2001مارس 30الصادر ب272-2001رقم الفرنسيالمادة الأولى من المرسوم-233
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توب  ع الخطي الم ع الالكتروني الموصوف والتوق أولا: التكافؤ بین التوق

ع من أولى  في بین نوعي التوق رست التعادل الوظ ة التي  ات الإلكتروني الدول تشرعات الاث
ان   ، ة رقمالالكتروني والتقلید الذ51/162قانون الأونسترال النموذجي في شأن التجارة الالكترون

الدولي من خلال ما ،1996جانفي 16بتارخ (CNUDCI)أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار
ه  ة إلى :"منه7المادة نصت عل النس ستوفي ذلك الشر ع من شخص،  القانون وجود توق شتر عندما 

انات إذا ة ذلك الشخص وا:رسالة الب لتدلیل علي موافقة ذلك الشخص أ) استخدمت طرقة لتعیین هو
انات القدر المناسب .علي المعلومات الورادة في رسالة الب ل علیها  التعو انت تلك الطرقة جدیرة  ب) 

اتفاق  ما في ذلك أ ل الظروف،  انات، في ضوء  أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة الب للغرض الذ
الفقرة ( الأمر. وتسر ل التزام أو اكتفي في القانون ) سواء اتخذ الش1متصل  ه فیها ش المنصوص عل ر

ع...". مجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم وجود توق

ي رقم  م الاورو ذلك التنظ رس  ي في 2014-910ما  ة 23الصادر عن البرلمان الأورو ل جو
للمعاملا2014 ة وخدمات التوثی ة الالكترون بتحدید الهو ة هذا والمتعل ة في السوق الداخل ت الالكترون

موجب المادة  عادل 25/2المبدأ،  ع الالكتروني الموصوف  منه التي نصت على أنّ:" الاثر القانوني للتوق
الید" ع بخ موجب 234التوق ه تماما المشرع الجزائر ة للمادة . وهو ما أخذ  من القانون 327فقرة ثان

ورة في ، وال2005المدني المعدل سنة  المذ الشرو ع الالكتروني وف التوق عتد  أنه:"  حت تنص  تي أص
رر 323المادة  ات.1م ة الالكتروني في الاث ة لقبول الكتا ذاتها المطلو ". وهي الشرو

في هذه الشرو ع الالكتروني غیر أنّ عاد ووضح ودق التوق ة للاعتداد  ة المطلو ة والتقن القانون
موجب المرسوم  رقم مجددا  صراحة ف السال04-15والقانون رقم 162-07التنفیذ ر، ونص  في الذ

توب وذلك من خلال  ع الخطي الم ع الالكتروني الموصوف والتوق ات بین التوق على مبدأ التكافؤ في الاث
ع الالكتروني الموصوف08المادة  عتبر التوق ع من هذا القانون التي بینت أنّه:"  وحده مماثلاً للتوق

." عي أو معنو ان لشخص طب توب سواء  الم

ع الالكتروني غیر الموصوف ة التوق ر لحج ا: عدم التن ثان

ه  ن أن نصطلح عل م ع الذ المحددة قانوناً هو التوق ع الالكتروني غیر المستوفي للشرو التوق
ع  ات التوق ع متطل ستوفي جم لا  ع الالكتروني الذ ع الالكتروني غیر الموصوف، وهو التوق التوق

234 - L’article 25/2 d u règlement 910-2014 : « L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est
équivalent à celui d’une signature manuscrite ».
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ه بین نوعین: 235الالكتروني الموصوف اعتبرته أغلب تشرعات ، ونمیز ف والذ س ع الالكتروني ال التوق
ات أخر معط اً  طة منطق ل الكتروني مضافة أو مرت ات في ش أنّه معط ات الالكتروني المقارنة  الاث

ن أن تستخدم  م حیث  ع،  ستعملها الموقع للتوق ل الكتروني، والتي  ة صاحب في ش بهدف تحدید هو
اس ع وانفراده  ان موافقته على المعلومات الواردة فیهاتخدامه وتمییزه عن غیرهالتوق غض النظر 236ولب ، و

ة  ات القانون عض المتطل فاء أحد أو  ع تسمح بإست من هذا التوق ات إنشاء والتحق انت معط عمّا إذا 
لضمان موثوقیته أم لا.  

ع الالكتروني الغیر الموصوف أو ال ذلك في مفهوم التوق دخل  ة و المطلو غیر مستوفي للشرو
ع الالكتروني المؤمن أو المتقدم على  ة التي أخذت بها تشرعات اقانوناً، التوق ات القانون ختلاف التسم

ات الإلكتروني المختلفة ع 237الاث ل جلي عن التوق ش ة یختلف  عات الالكترون ، وهذا النوع من التوق
ما أشار  ر  السالف الذ س ات الالكتروني ال عض متطل ستوفي  ه الدراسة من قبل، ذلك أنّه  ت إل

أن ة  ة القانون ته، وأن یتم انشاؤه من خلال الموثوق حدد هو صفة منفردة، وأن  الموقع  طاً  ون مرت
ة من الآمان وتكون موضوعة تحت  ن الموقع من استخدامها بدرجة عال ع الكتروني تم ات انشاء توق معط

تعدیل لاحرقابته الحصرة،  شف أ ن  م حیث  ه  طة  ات مرت ون مضاف إلى معط وأن 
.238علیها

ع الالكتروني  ات التوق فاء متطل انت لا تصل الى است ة وإن  ات القانون ومجموع هذه المتطل
توب ع الخطي الم التوق ة مساواته  ان م معتبر من ضمانات 239الموصوف لإم ، فإنّه مع ذلك یوفر 

ة وا ات الموثوق عض تشرعات الاث ستوفیها، ومن ثمة آثرت  ع الالكتروني الذ لآمان في التوق

روط التوقیع الالكتروني المتقدم للتذكیر فإنّ التوقیع الالكتروني الموصوف ھو التوقیع الالكتروني الذي بالاضافة إلى ضرورة استیفائھ لش-235
ً بواسطة آلیة إنشاء توقیع الكتروني موصوفة، ویعتمد كذلك على شھادة تصدیق علیھ موصوفة،  أو المؤمن، فإنّھ ینبغي كذلك أن یكون منشأ

.04-15یین الجزائري رقم من قانون التوقیع والتصدیق اللكترون07وكذلك المادة 2014- 910من التنظیم الاوروبي رقم 03/12ینظر المادة 
) التنظیم الأوروبي رقم 3/10/أ) من قانون الاونسترال النموذجي المتعلق بالتوقیعات الالكترونیة،  (2ینظر نصوص المواد:  (-236
،  2004لعام 15/ج قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم 1،  2002قانون الاتصالات الالكترونیة للمملكة المتحدة لعام 02،  914/2014
من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي لدولة الامارات 01،  2015لسنة 15من قانون المعاملات الإلكترونیة الاردني رقم 02

الجزائري.المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین 04-15من القانون رقم 2/1، 2006) لعام 1العربیة المتحدة رقم (
30الصادر ب272-2001من المرسوم رقم 1/02وقیع الالكتروني المؤمن تسمیة أخذ بھا كل من المشرع الفرنسي بموجب المادة الت-237

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على 162-07مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة وكذلك المشرع الجزائري بموجب 2001مارس 
2007ماي 30ا فیھا اللاسلكیة الكھربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة الصادر بتاریخ كل نوع من أنواع الشبكات بم

منھ .03/11بتسمیة التوقیع الالكتروني المتقدم بموجب المادة 2014-910، بینما أخذ المشرع الأوروبي في التنظیم رقم 
30الصادر ب272-2001من المرسوم الفرنسي رقم 1/2، و2014-910الاوروبي رقم من التنظیم 26یراجع في ذلك نصوص المواد: -238

قانون الاتصالات من 02، 2007ماي 30الصادر بتاریخ 162-07مكرر من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم 03و2001مارس 
) لعام 1رونیة الاتحادي لدولة الامارات العربیة المتحدة رقم (من قانون المعاملات والتجارة الالكت17، 2002الالكترونیة للمملكة المتحدة لعام 

.2015لسنة 15من قانون المعاملات الإلكترونیة الاردني رقم 15، و2006
من القانون المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین 08والمادة 2014-910من التنظیم الاوروبي رقم 25/2وذلك بصریح نصي المادة -239

اللتّین نصتا على أنّ التوقیع الالكتروني الموصوف ھو وحده الذي یعتبر مماثلاً للتوقیع الخطي المكتوب من حیث 04-15ئري رقم الجزا
الحجیة القانونیة.  
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ات ومنحت للقاضي السلطة التقدیرة الواسعة  ة في الاث ر لحجیتها القانون الالكتروني المقارنة عدم التن
شأنها.

الرغم من عدم ة على أنّه  ات في المعاملات الالكترون ة تشرعات الاث ع نصت غالب توافر جم
ر  ه أمام القضاء وعدم التن ن الاعتداد  م ع الالكتروني إلاّ أنّه  التوق ات  ة للاث ة المطلو القانون الشرو

ي رقم 25لحجیته. ومن بین هذه التشرعات ما ورد في المادة  م الاورو أنّ:" 2014- 910من التنظ
دلیل  ع الالكتروني  ة التوق ن أن یتم رفضه لمجرد أن هذا الأثر القانوني ومقبول م ات أمام القضاء لا  إث

ع الالكتروني  ات التوق ستوفي متطل ل الالكتروني، أو لمجرد أنّه لا  مه في الش ع تّم تقد التوق
ة 240الموصوف" ة الكاملة والمماثلة لحج ان لا ینال الحج ع الالكتروني غیر الموصوف وإن  ، ومنه فالتوق

ت ع الخطي الم ل التوق مه في الش ل الأثر القانوني لمجرد أنّه تّم تقد فقد  ن أن  م وب، فإنّه لا 
أن  ع الالكتروني الموصوف  ات التوق ستوفي متطل ة الالكتروني أو أنّه لا  ون غیر منشأً بواسطة آل

إلكتروني موصوفة عتمد على شهادة تصدی ع الكتروني موصوفة، أو أنّه لا  .   إنشاء توق

المادة وهو  ذلك وف رسه المشرع الجزائر التصدی04-15من القانون رقم 09ما  المتعل
ام المادة  غض النظر عن أح ع الالكترونیین، التي نصت على أنّه:"  ن تجرد 241أعلاه08والتوق م ، لا 
سبب:  دلیل أمام القضاء  ة أو رفضه  ع الالكتروني من فعالیته القانون له ا-1التوق - 2لالكتروني، أو ش

إلكتروني موصوفة، أو  عتمد على شهادة تصدی ة مؤمنة لإنشاء -3أنّه لا  أنّه لم یتم إنشاؤه بواسطة آل
ع الالكتروني".  التوق

ع الالكتروني غیر الموصوف او غیر  ة الممنوحة للتوق ة القانون أنّ الحج ح هنا  جدر التوض و
ة قانوناً، المطلو نهم المستوفي للشرو م ل حالة الذین  تقدیر القضاة في ضوء ظروف  خاضعة لمطل

القواعد العامة لهذا المبدأ،  ة وف ع شروطه المطلو لما توافرت جم ة  الكتا ة الثبوت  مة بدا غي ق منحه ین
البینة والقرائن. فالعبرة في هذه الحالة هو أنّ القضاة ع ات  ة وسیلة للإث أ ة استكمالها  ان ند تقدیرهم مع إم

ع أن یوفره من  ن لهذا التوق م ما  حثوا ف غي لهم ان ی ع الالكتروني غیر الموصوف ین ة التوق لحج
ه. ما وقع عل الالتزام  ة الموقع والتعبیر عن قبوله  ة والآمان التي تكفل تحدید هو عناصر الموثوق

240 - voir l’article 25 du règlement 910-2014 : « L’effet juridique et la recevabilité d’une signature
électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente
sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée ».

ھذا القانون بأنّ:" یعتبر التوقیع الالكتروني الموصوف وحده مماثلاً للتوقیع المكتوب سواء كان لشخص طبیعي أو من08وتقضي المادة -241
معنوي".
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ة ع: تأمین المعاملات الالكترون الفصل الرا

رارة في التعامل الالكتروني لإبرام العقود والصفقات وشتى انواع المعاملات التي تتم إنّ تنامي الاستم
ة اطرافه من مخاطر الاعتراض والاختراق والتخرب والتعدیل  عد، یتوقف على ضرورة تأمینه وحما عن 

ادلات التي تتم عبرها.وهو  ة والم ة الاتصالات الدول استخدام ش عتر قد  ر الذ الأمر الذوالتزو
الأمن القانوني لضمان استقرار  ة اللازمة لتحقی ات التقن ة والآل القانون حتاج معه ضرورة وجود الضوا

حولها. ة والحد من النزاعات  المعاملات الإلكترون

ة المتخذة في هذا المجال م ة والوطن م ة والإقل ة الدول ا على ذلك سیتم تناول التدابیر التشرع ن وترتی
ان التعرض  ة، دون نس ة المشرعة لتأمین المعاملات الالكترون ة التقن ة والفن ات القانون خلال التعرض للآل

حثین الموالیین:   ة من خلال الم ة للمعاملات الالكترون ة الجزائ ة القانون لتدابیر الحما

ة لتأمین المعاملات الالكترون ة التقن ات القانون حث الأول: الآل ةالم

ة  سبب الثورة المعلومات شهده العالم الیوم  ح  اص مع التطور المذهل والسرع في المعاملات الذ
ة للدول والمؤسسات والأفراد على حد سواء، دق ناقوس الخطر حول  النس ة  الغة الأهم التي حققت فوائد 

انات المنقولة بین الجهات المختلفة، ة المعلومات ورسائل الب ة حما ومن اجل ضمان امنها المعلوماتي ف
ات  ة والآمانسعت الكثیر من الدول لإیجاد تقن ة من الموثوق ة على درجة عال لضمان خصوص

ال الاعتداء علیها. ل من أش ش أ المعاملات التي تتم ما بین مختلف الأطراف ومنع المساس بها 

ة  آل صطلح علیها  عضهما الأولى  ملتین ل ة في آلیتني اثنتین م ات الفن وتجسدت هذه التقن
ة ب" الحفالإلكتروني"التصدی ة والتحقالإلكترونيوالثان انات الالكترون الب لا هما على توثی تعمل 

تع ته، وضمان سلامتها من ا مس من صحتها وتأكید نسبتها إلى مصدرها وتحدید هو دیل او تحرف 
لما  لها الأصلي  ة استرجاعها في ش ان قائها وإم حدده الأطراف ل بها من لحظة انشائها إلى الوقت الذ

التشرع الدولي والوطني والجزائر ما یلي سیتم التعرض للنظام القانوني لكلیهما وف احتاجوا الى ذلك. وف
الدراسة. تناولهما  الذ

ةالمطلب الأول: التصد ة المعاملات الالكترون ة لحما آل الالكتروني  ی

ة واستقرارها،  ة المعاملات الالكترون ات المستحدثة لتأمین موثوق عد أحد الآل الالكتروني  التصدی
ة وصحتها ونسبتها إلیهم،  ة أطراف هذه المعاملات والتأكد من إرادتهم التعاقد فالته بتحدید هو من خلال 

عة التعاقد ومضمونه. ومن خلال مایلي سیتم التعرف على ماهیته والنظام القانوني الذوالتأكد من طب
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قوم علیها وهي التشفیر الالكتروني ومن ثمة التعرف على مؤد ة  ة تقن التعرف على أهم آل مه  ح
اتهم. وذلك عبر الفروع  ص لهم بنشاطهم والتزاماتهم ومسؤل الترخ الالكتروني وشرو خدمات التصدی

ة: التال

الالكترو  ة التصدی ني الفرع الأول: ماه

ة التي تضمن  ة التقن ة القانون ة الآل ما بینها حول تسم ة ف تختلف تشرعات المعاملات الالكترون
ة، بین من من سمتها ب:"التوثی عات الالكترون انات والتوق ة رسائل الب موثوق

ة ، l’authentification électronique"242الالكتروني عض التشرعات فضلت تسم "المصادقة بینما 
ة" الالكتروني، 243الالكترون ة هذه التشرعات اتفقت على تسمیتها ب:" التصدی laفي حین انّ غالب

certification électronique"244 .

الالكتروني  التصدی ف  أولا: التعر

الالكتروني على أنّه:" شخص ثالث أو جهة معتمدة عن طرعرف التصدی إجراء عن طر
ة عات وصحة نسبته إلى عض الاجراءات الفن حمله من توق ، یهدف إلى تثبیت مضمون المحرر ودقة ما 

ضمن سلامة وتأمین التعامل عبر الانترنت سواء من حیث أطرافه أو محله أو  من صدر عنه و
.245تارخه"

الالكترونیین رقم  ع والتصدی من خلال قانون التوق في مادته 04- 15ونص المشرع الجزائر
أنّ:"2/7( ع الالكتروني )  من التوق انات التحق قة تثبت الصلة بین ب الالكتروني هي وث شهادة التصدی

ذلك في المادة  ما نصّ  ات 03-15من القانون رقم 06والموقع"،  أنّه:" یتم اث عصرنة العدالة  المتعل
شه ع عن طر ع الالكتروني وصاحب التوق من التوق ات التحق ة موصوفة العلاقة بین معط ادة إلكترون

تصدرها وزارة العدل".

ي رقم وقد  م الاورو ة 23الصادر بتارخ 2014-910تعرض التنظ ل موجب ،2014جو لمفهومه 
عي أو معنو03/05المادة  ة شخص طب من هو التحق ة تسمح  ة إلكترون أنّه:"عمل منه، والتي اعتبرت 

المتعلق بتحدید الھویة الالكترونیة وخدمات 2014جویلیة 23الصادر عن البرلمان الاوروبي في 2014-910كالتنظیم الاوروبي رقم -242
.2015لسنة 15لكترونیة وقانون المعاملات الإلكترونیة الاردني رقم الثقة في المعاملات الا

لمبادلات والتجارة الالكترونیة التونسيالقانون التونسي لالخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة و53-05لقانون المغربي رقم كا-243
2000لسنة 83رقم 
، 2001مارس 30الصادر ب 2001-272المرسوم الفرنسي رقم ، 2001كقانون الاونسترال النموذجي بشان التوقیعات الالكترونیة لعام -244

. القانون الكویتي 2004لسنة 15قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم ، 04-15قانون التوقیع والتصدیق الالكترونیین الجزائري رقم 
.2010) لسنة 16، القانون القطري للمعاملات والتجارة الإلكترونیة رقم (2014لسنة 20ترونیة رقم للمعاملات الإلك

زید حمزة مقدم، وسائل وضمانات التوثیق الالكتروني، مجلة جامعة بحري للآداب والعلوم الانسانیة، السودان، السنة الثالثة، العدد - 245
.171، ص 2014السادس، دیسمبر 
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هذا  ة التحقأو أصل وسلامة معطى ما"، وتعرف  الالكتروني على عمل أو التصدی قصر التوثی لا 
انات  من صحة أصل وسلامة الب ذلك للتحق متد  ة للأشخاص، بل  ة الالكترون والتثبت من الهو

الالكتروني ماهو إلاّ :" ه فإنّ التصدی ة. وعل ة تقوم بها جهات متخصصة الإلكترون ة أو خدمة فن آل
ع إلكتروني أو معتمدة ومرخص لها تسته ونة لتوق انت م ة سواء  انات الالكترون من صحة الب دف التحق

ة التعامل  ته وذلك في سبیل  تأمین موثوق ات نسبتهما إلى شخص معین وتحدید هو ة إلكتروني، وإث تا
بها".

یزة الأساس ة الر مثا عد  الالكتروني على التشفیر الالكتروني الذ التصدی قوم نشا ة التي من و
من  ة والتحق عات الالكترون عد وإنشاء التوق ادلة عن  انات المت خلالها یتم توفیر سلامة وسرة الب
ات  ة من عمل ح محم حیث تص طرقة ما إلى رموز سرة  ل المعلومات  ة تحو صحتها. وهو:" عمل

شان ال246الوصول غیر المرخص بها" أنّه:" . وورد في قانون الاونسترال النموذجي  ة  عات الالكترون توق
ال تبدو غیر مفهومة ثم اعاد ل الرسائل إلى أش ُعنى بتحو ة الذ ق ات التطب الها تهفرع الراض ا إلى أش

ة" أنّه .247الأصل ة المعلومات من أومن هذا التعرف نستنتج  حما ات التي تسمح  مجموعة من التقن
ه، وتعتمد  ل المعلومات إلى رموز وإشارات غیر مقروءة وغیر تعدیل أو تلاعب غیر مرغوب ف على تحو

ة. ح فك التشفیر وإعادة المعلومات إلى حالتها الأصل استخدام مفات قابلة للفهم من قبل الغیر إلاّ عن طر

ع والتصدی موجب قانون التوق مفتاحي التشفیر الخاص والعام  التعرف  وقد تناول المشرع الجزائر
حوزها الالكترونی ارة عن سلسلة من الأعداد  ین، حیث نص على أنّ مفتاح التشفیر الخاص هو:" ع

مفتاح تشفیر عمومي" هذا المفتاح  رت ع الالكتروني و ، وتستخدم لإنشاء التوق ، 248حصراً الموقع فق
ارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في مت أنّه :" ع عرف  ناول أمّا مفتاح التشفیر العمومي ف
الالكتروني" من الامضاء الالكتروني، وتدرج في شهادة التصدی ینهم من التحق .249الجمهور بهدف تم

قة من  ص مس عد الحصول على تراخ استخدام تجهیزات التشفیر إلاّ  ما حضر المشرع الجزائر
ه المادة  رقم 04الجهة المحددة قانوناً، وذلك ما نصت عل المحدد لقواعد 410-09من المرسوم التنفیذ

أنّ:" تخضع ممارسة ن ة على التجهیزات الحساسة  قة على النشاطات المنص شاطات الاتجار الأمن المط
لفة  تسلمه مصالح الوزارة الم التجهیزات الحساسة للحصول على اعتماد مسب م الخدمات المتعلقة  وتقد

وسف الشاھین، دراسة وتصمیم خوارزمیة تشفیر للبیانات المنقولة عبر الشبكة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة، المجلد ناھي ی-246
.146، ص 2004العشرون، العدد الثاني، 

.26، ص37، بند 2001یراجع دلیل اشتراع قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة لعام -247
.04-15) من القانون رقم 2/8المادة (-248
من ذات المادة.09الفقرة -249
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ة" عة 250الداخل ، واستثنى من الخضوع لذلك الاعتماد أصحاب رخص الهاتف النقال والمؤسسات التا
ة وزارة الدفاع الوطني .لوصا

أنّ المشرع الجزا مما سب لاح بخصوص النظام القانوني للتشفیر الالكتروني لم یتعرض و ئر
موجب  ه  ة المتعلقة  ة والتقن اقي الجوانب القانون عالج  حه الخاصة والعامة، ولم  لتعارف مفات سو
لا لإحداث التوازن بین  ة مستق ستدرك هذه الفجوة التشرع ه ان  غي عل ن ة صرحة، و نصوص قانون

ة ومصلحة الدولة حاجة الأفراد إلى ات التشفیر لتأمین سلامة وسرة معاملاتهم الالكترون استخدام تقن
خدمات التصدی على النظام العام والأمن الداخلي والخارجي لها، والتسهیل على مؤد ا في الحفا العل

ة التزاماتهم المفروضة علیهم. ام بتأد الالكتروني الق

الالكترونيالفرع الثاني: القواعد القانون خدمات التصدی ة المنظمة لمؤد

الالكتروني رقم  ع والتصدی من خلال قانون التوق عض 04-15تولى المشرع الجزائر تحدید 
ع  ة في التواق الالكتروني لضمان المصداق خدمات التصدی مؤد ة التي تنظم نشا المسائل القانون

ة والمعاملات الممهورة بها، من خ ام هذه الهیئات الالكترون ة والتحقالتأكدلال ق ات الالكترون من اله
اناتهم ونسبتها الیهم،  عهم ورسائل ب ما یليمن صحة وسامة تواق نتعرض للتعرف بهذه الهیئات وشرووف

ات الملقاة على عاتقهم. الالتزامات والمسؤول الالكتروني و التصدی ممارسة نشا ص لهم  الترخ

الالكترونيأولا: التعر خدمات التصدی مؤد ف 

ع الإلكتروني لعام  شان التوق التعرف ب مقدم خدمات 2001تناول قانون الأونسترال النموذجي 
الالكتروني في مادته ( قدم 02التصدی جوز له أن  صدر الشهادات و /ه) ونص على أنّه:" شخص 

ة". وهو ذات عات الإلكترون التوق ذات صلة  هخدمات أخر أخذ  ع والتصدیالتعرف الذ قانون التوق
رقم  خدمات 2/12موجب المادة (04-15الالكترونیین الجزائر ) منه التي نصت على أنّ:" مؤد

إلكتروني موصوفة، وقد  منح شهادات تصدی قوم  عي أو معنو الالكتروني هو شخص طب التصدی
الإلكترون في مجال التصدی ي".قدم خدمات أخر

أنّ یجوز بدو من خلال التعرفین  عي أو و الالكتروني من قبل شخص طب التصدی ان یتولى نشا
ة عبر إصدار شهادات  ع الالكترون على التواق ما أنّه یتولى مهمة التصدی على حد سواء،  معنو

ن أن م ما انّه  عهم إلیهم،  ة تواق ة الموقعین وصحة ونس علیها تأكد هو قدم خدمات أخرالتصدی

التجھیزات والبرامج المعلوماتیة للتشفیر من بین وقد اعتبر المشرع الجزائري كما تمت الاشارة إلیھ سابقا بموجب ھذا المرسوم -250
التجھیزات الحساسة.
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ع تقني لم  ة هذه الخدمات والأرجح انها خدمات ذات طا ان نوع ع الالكتروني دون تب التوق ذات صلة 
عد م  التنظ .251یتناولها القانون 

الالكتروني ة خدمات التصدی ص بتأد الترخ ا: شرو ثان

على مقدمي خدمات  الالكتروني الجزائر ع والتصدی الالكتروني العدید فرض قانون التوق التصدی
ة  ان ة فیهم وإم ة والمصداق ة نشاطهم لضمان الموثوق ص بتأد ة الحصول على ترخ غ من الشرو

مایلي: ف عملائهم، وتتمثل هذه الشرو انات الخاصة  إطلاعهم على الب

الالكتروني: وهو ما نصت -1 التصدی ة نشا ص بتأد ضرورة الحصول على ترخ
ه المادة  ص في 04-15من القانون رقم 33عل ، وتتمثل الهیئة المختصة بإصدار هذه التراخ

ة خدمات التصدی تاد ة على نشا الالكتروني التي تتولى الرقا ة للتصدی السلطة الاقتصاد
ة عاً لذلك للجزاءات المقررة لهذه المخالفة. وفي حالة مخالفة ذلك یتم 252الالكترون .  253مرتكبها ت

اً.ضرورة أن-2 ع ان شخصاً طب ة الجزائرة إذا  الجنس ون متمتعاً 
اً.-3 ان شخصاً معنو إذا  ون خاضعاً للقانون الجزائر أن 
ة لتأمین خدمات التصدی-4 ة والتقن الفن ة لتأمین الشرو اف ة  قدرة مال أن یتمتع 

الالكتروني.
ة أو جنحة تتنافى مع-5 ه في جنا م عل الح ون قد سب ة خدمات أن لا  تأد نشا

الالكتروني. التصدی
ا الاعلام والاتصال للشخص -6 مؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوج أن یتمتع 

عي أو المسیر للشخص المعنو .254الطب

ة  ة التقن الفن قا في تحدید الشرو ن دق لم  من خلال هذه الشرو ومع ذلك فإن المشرع الجزائر
الالكتروني، واغفلاللازمة التوافر في طال التصدی ة نشا ص بتأد ح العدید من ب الترخ م وتوض تنظ

م  ة تقد ان ص الممارسة مثل إجراءات الإعلان عن ام ة الحصول على تراخ ة لعمل الاجراءات القانون
ات التقدم بها،  ف ة العروض وآجاله، و ة السلطة الاقتصاد م ورقا ة مرهونة بتنظ وترك هذه المسؤول

ص  موجب المادة مانحة الترخ ة  ة واللاسلك البرد والمواصلات السلك من 39المتمثلة في سلطة ض
في مجال إنشاء 03-2000القانون رقم  ه والتي منح لها الاختصاص بتحدید الشرو السالف الاشارة ال

.11تصدیق الالكتروني، المرجع السابق، ص آلاء احمد محمد حاج علي، التنظیم القانوني لجھات ال-251
بأنّ:" یخضع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني إلى ترخیص تمنحھ السلطة الاقتصادیة 04-15من القانون 33المادة تنص -252

للتصدیق الإلكتروني".
..04-15) من القانون رقم 72المادة (-253

.04- 15نون رقم من القا34یراجع في ھذه الشروط المادة -254
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ص، والتي تعد من بینها  م الخدمات الخاضعة لنظام الترخ ات وتقد ذلك خدمات التصدیواستغلال الش
ص علیها ، و 255الالكتروني والتنص م هذه الشرو عض التشرعات المقارنة تولت تنظ في المقابل نجد 

التشرع الفرنسي مثلاً  دقة أكثر  لا التدخل التشرعي الصرح .256صراحة و ون من المستحسن مستق و
. ة التشرعات المقارنة الأخر ق لهذه المسائل مثله مثل 

الالكترونيثال خدمات التصدی ثا: التزامات مؤد

موجب  الالكتروني  مقدمي خدمات التصدی ات الملقاة على عات تتعدد وتتنوع الالتزامات والمسؤول
الالكتروني 41، ونصت المادة 04257-15القانون رقم  خدمات التصدی لف مؤد منه على أن:" 

شها الالكتروني بتسجیل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحف اسة التصدی الالكتروني وفقاً لس دات التصدی
الإلكتروني". ووفقا لهذه المادة یلتزم مؤد ة للتصدی ه والتي وافقت علیها السلطة الاقتصاد الخاصة 

ة ة القانون الالكتروني تحت طائلة المسؤول ب:258خدمات التصدی

الحفا-1 انات المقدمة له و علیها.التأكد من صحة الب

یده -2 طل نه أن  م ما انه لا  عد موافقته الصرحة،  ة للمعني إلاّ  انات الشخص عدم جمع الب
لمنح وحف ع والشهادة، ولا یجمع منها إلاّ ما هو ضرور ة لصاحب التوق انات الشخص في جمع الب

ا خارج نشا نه استعمالها لأغراض أخر م الالكتروني ولا  .259لتصدیشهادة التصدی

طلب منهم هذه الخدمة، -3 ل من  ة إلى  ع الالكترون الالتزام بإصدار أدوات انشاء وتثبیت التواق
المحددة قانوناً  والإجراءات والضوا . 260وذلك وفقاً للشرو

ات -4 ص وفقاً للمتطل طلبها طوال مدة الترخ الالكتروني لمن  الالتزام بإصدار شهادات التصدی
ة والت ة المشترطة فیهاالفن ، وتسجیلها وحفظها.261قن

العمل بها وإلغائها عند توافر السبب-5 الالكتروني وتعلی ، 262الالتزام بتحدیث شهادات التصدی
علیها.  الالكتروني المواف اسة التصدی ه ونشره للغیر وفقاً لس أو الالغاء للمعني  غ التعلی وتبل

السالف الاشارة إلیھ.162-07من المرسوم التنفیذي رقم 02ینظر المادة -255
2001مارس 30الصادر في 272- 2001من المرسوم الفرنسي رقم 6/2المادة -256
.04-15من القانون 50الى 41یراجع في ذلك احكام المواد -257
، جامعة الیرموك، كلیة القانون، 2004تموز 14إلى 12ثیق، مؤتمر القانون والحاسوب، أیمن مساعدة، التوقیع الرقمي وجھات التو-258

.19اربد، الاردن، ص 
04-15) من القانون رقم 44و43ینظر لنصي المادتین (-259

.04-15) من القانون رقم 11المادة (-260
.04-15) من القانون رقم 15المادة (-261

.04-15القانون رقم ) من 46و45المادتین (-262
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ح التشفیر ا-6 مفات حف ة استخدامها الالتزام  ان لخاصة إذا طلب الموقع ذلك نظراً لخطورتها لإم
المحافظة على سرة  الموقع نفسه  من الغیر إذا ما وقعت في یده، إضافة إلى الزام المشرع الجزائر

ة والتدابیر اللازمة لاجتناب استخدامها من الغیر ة الكاف ه واتخاذ العنا .263العناصر السرة الخاصة 

م خدمة الختم الزمني الالكتروني "-7 " وتعني خدمة l’horodatage électroniqueالالتزام بتقد
لتارخ وساعة انشاء  ة توارخها وإرسالالتحدید الدقی ة معینة، لتأمین موثوق انات الكترون ب واستلام أ

ة عنها ة المترت دء الآثار القانون .264و

على سرة الب-8 الحفا ص منهمالالتزام  .265انات التي یتلقاها من الموقعین أو بترخ

ص -9 ة الخدمات والا ترتب عن ذلك سحب الترخ الاستمرارة بتأد ة وعدم التمییز و الشفاف الالتزام 
.266ممارسة النشا

ة  ة المعاملات الالكترون الالكتروني لتأمین موثوق الفرع الثالث: شهادات التصدی

الالكترونین الجزائر ع والتصدی قانون التوق غیره من تشرعات المعاملات 04-15اشتر
ة  الكترون ون معتمداً على شهادة تصدی ع الالكتروني ان  ة التوق حج ة المقارنة للاعتداد  الالكترون

ة للموقع. وسنتناول ضمن مایلي التعر267موصوفة  ة الكترون طاقة هو ة  مثا وأنواعهاف بها ، وهي 
: الالكترونیین الجزائر ع والتصدی قانون التوق ات اصدارها وف ف و

الالكتروني ة شهادة التصدی أولا:ماه

صحة  مقتضاها  شهد  ة،  أنّها:" الشهادة التي تصدر عن مقدم خدمة المصادقة الالكترون تعرف 
ع الالكتروني ونسبته إلى من أصدره، وأنّه مستوف ل حجیته في التوق والمعاییر اللازمة للاعتراف  لشرو

أنھّ:" یعتبر صاحب شھادة التصدیق الالكتروني فور التوقیع علیھا المسؤول 04-15) من القانون رقم 2و1/ 61وفي ھذا قرّرت المادة (-263
بحت ھذه البیانات غیر الوحید عن سریة بیانات إنشاء التوقیع. وفي حالة الشك في الحفاظ على سریة بیانات إنشاء التوقیع أو في حالة ما إذا أص

مطابقة للمعلومات المتضمنة في شھادة التصدیق الالكتروني فإنھ یجب على صاحب الشھادة أن یعمل على إلغائھا من طرف مؤدي خدمات 
التصدیق الإلكتروني". 

.2014- 910) من التنظیم الاوروبي رقم 03/33المادة (یراجع -264
.04- 15من القانون رقم 42المادة -265
.04- 15من القانون رقم 59و 58المادتین -266
) 02، والمادة (2014جویلیة 23الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاریخ 2014-910الأوروبي رقم ) من03/12یراجع في ذلك المادة (-267

قیع والتصدیق الالكترونیین للتو04-15) من القانون رقم 07، والمادة (2001مارس 30الصادر ب 2001-272من المرسوم الفرنسي رقم 
الجزائري.
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ات" ل الكتروني تثبت 04-15) من القانون رقم 2/7المادة (ونصت ،268الاث قة في ش على أنّها:" وث
أنّ من خصائصها مایلي: لاح ع الالكتروني والموقع". و من التوق ات التحق الصلة بین معط

ة.- عة الكترون محرر ذو طب
خدمات التصدیقانوناً بإصدارهاتصدر عن الجهة المختصة - صطلح علیهم ب"مؤد

الإلكتروني"
ع الالكتروني والموقع - من التوق ات التحق بین معط تر
ة الموقع - تعدیل وأهلیتهتعمل على تحدید هو انات الموقع علیها من أ .وصحة وسلامة الب

او تحرف ونسبتها له.

ا:انواع شهاد الالكترونيثان ات التصدی

طة الجزائر04-15حدد القانون رقم  س ة ال الالكتروني، العاد نموذجین من شهادات التصدی
انات المدرجة فیها:   ل نوع عن الآخر من حیث الب تمیز  والموصوفة، و

طة -1 س الالكتروني ال le certificat électronique simpleشهادة التصدی
قة في  الالكتروني المختص، وتثبت وهي وث خدمات التصدی ل إلكتروني تصدر عن مؤد ش

ع الالكتروني والموقع من التوق انات التحق ع 269الصلة بین ب أنّها لا تتضمن جم ، وتتمیز 
انات التي أوجب القانون إدراجها فیها. الب

الالكتروني الموصوفة-2 270le certificat électronique qualifiéشهادة التصدی

خدمات تصدی الالكتروني التي أوجب القانون ضرورة ان تصدر من مؤد وهي شهادة التصدی
انات جوهرة محددة، من  السلطات العامة او مرخص له بإصدارها، وأن تتضمن ب إلكتروني معتمد لد

ات السلامة والوثوق بها.   وتتمثل 04-15من القانون 15نصت علیها المادة شأنها أن تستجیب لمقتض
مایلي: ف

اسة - 1 قا لس الكتروني ط خدمات تصدی أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤد
علیها الالكتروني المواف 271التصدی

–مؤتمر المعاملات الإلكترونیة ( التجارة الالكترونیة طارق كمیل، حجیة شھادات المصادقة الالكترونیة الأجنبیة "دراسة مقارنة"، -268
، ص 2009ماي 20و 19أبو ظبي، الحكومة الإلكترونیة )، المؤتمر الدولي السابع عشر بجامعة الامارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، 

585.
.04-15) من القانون رقم 2/7المادة (-269
le certificatأعطى المشرع الجزائري لھا تسمیة الشھادة الالكترونیة الموصوفة رغم أن المصطلح الذي یقابلھا باللغة الفرنسیة ھو-270

électronique qualifiéكترونیة المؤھلة أو المعدةّ .والترجمة الحرفیة لھا ھي الشھادة الال
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أن تمنح  للموقع دون سواه.-2
ادة على أساس إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشه-یجب أن تتضمن على الخصوص: أ-3

الكتروني موصوفة. ب ة الطرف الثالث الموثوق -أنّها شهادة تصدی خدمات 272تحدید هو ، أو مؤد
ه. ت م ف ق ذا البلد الذ الالكتروني، و الالكتروني المرخص له المصدر لشهادة التصدی اسم -التصدی

ته. ث سمح بتحدید هو ة -الموقع أو الاسم المستعار الذ ان ادراج صفة خاصة للموقع عند إم
الالكتروني. ج من -الاقتضاء وذلك حسب الغرض من استعمال شهادة التصدی التحق انات تتعل ب

ع الالكتروني. ح انات انشاء التوق ع الالكتروني وتكون موافقة لب ة مدة -التوق ة ونها الاشارة الى بدا
الالكتروني . خ ة شهادة التصدی الالكتروني. درمز تع-صلاح ع -رف شهادة التصدی التوق

منح شهادة  الالكتروني أو للطرف الثالث الموثوق الذ خدمات التصدی الالكتروني الموصوف لمؤد
الالكتروني . ذ الالكتروني عند الاقتضاء. ر-التصدی مة -حدود استعمال شهادة التصدی حدود ق

الالكتروني عند الاقتضاء . زالمعاملات التي قد تستعمل من أجلها شها قة -دة التصدی الاشارة الى الوث
آخر عند الاقتضاء" عي أو معنو التي تثبت تمثیل شخص طب

انات الضرورة لتأمین  ر العدید من الب تطلب ضرورة ذ ونستنتج من هذه المادة ان المشرع الجزائر
ع الالكتروني محل التصدی ة في التوق ة الموثوق ة القانون ه، لغرض منحه الحج والشهادة المصادقة عل

ه. ات عند المنازعة عل في الاث

الالكتروني والغاءها ثالثا: إصدار شهادات التصدی

ون هذا  موجب طلب من الشخص الراغب في ذلك، و علیها  ة والتصدی ع الالكترون یتم منح التواق
ة المحدد المستندات الثبوت توافره على الطلب مرفقاً  ة وتبین مد ته الشخص ة قانوناً التي تعرف بهو

انات  من صحة الب التحق الالكتروني  ة. ومن ثمة تقوم جهات التصدی ة التقن ة والفن المال الشرو
ه،  عل ع وشهادة التصدی ح التشفیر الخاص والعام لصاحب التوق م مفات المقدمة إلیها، لیتم إصدار وتسل

حفظه نها وتقوم  م لا  الموقع الذ استثناء مفتاح التشفیر الخاص  ة  ا لدیها في سجلاتها الالكترون
ه. ین صاح ما بینها و موجب عقد مستقل مبرم ف بنسخة عنه إلاّ إذا أجاز القانون ذلك و . 273الاحتفا

على أن:"سیاسة التصدیق الالكتروني: ھي مجموع القواعد والإجراءات التنظیمیة والتقنیة 04- 15) من القانون 2/15تنص المادة (-271
المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین ".

"الطرف الثالث الموثوق شخص معنوي یقوم بمنح شھادات تصدیق الكتروني على أن :04-15) من القانون 02/11تنص المادة (-272
موصوفة، وقد یقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصدیق الالكتروني لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي".

ق للعلوم الاقتصادیة . ھلا الحسن، تصدیق التوقیع الالكتروني، مجلة جامعة دمش62آلاء احمد محمد حاج علي، المرجع السابق، ص -273
.533، ص2010، العدد الأول، 26والقانونیة، المجلد 
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ضمن القانون رقم  مل ) منه حالات الغاء الع45موجب المادة (04-15وحدد المشرع الجزائر
الالكتروني، وذلك:  الالكتروني الموصوفة. -شهادات التصدی بناء على طلب صاحب شهادة التصدی

حت المعلومات الواردة -عندما یتبین: - أنه قد تم منحها بناء على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أص
قة للواقع، أو إذا تم انتهاك سر الالكتروني غیر مطا ع. في شهادة التصدی انات انشاء التوق أو -3ة ب

 . اسة التصدی قة لس ح مطا الالكتروني بوفاة -4أنها لم تص خدمات التصدی أو أنّه تم اعلام مؤد
الالكتروني". صاحب شهادة التصدی حل الشخص المعنو عي أو  الشخص الطب

ة ة المعاملات الالكترون ة لحما آل الالكتروني  المطلب الثاني: الحف

انات  ة غیر الملموسة والتي تكون الب استخدامها للدعامات اللاماد ة  تتمیز المعاملات الالكترون
الالكتروني الآمن، لذلك یور التسارل  الحف لها  ا ة المخزنة فیها عرضة للتلف اذا لم یتم الاحت الالكترون

الاقرار التشر  الالكتروني لها ومد ات الحف ف ة في هذا المقام عن  القانون مي لها؟ والشرو عي والتنظ
ة صرحة وواضحة  هذه المسائل بنصوص قانون التي تطلبها القانون لذلك؟ وهل غطى المشرع الجزائر
ونا معدین  ع الالكترونیین أن  ة والتوق الكتا ات  یتطلب للاث ة؟ خاصة وانّ المشرع الجزائر اف و

ة ذاتها ومحفوظان في ظروف تضمن سلامتهما من أ ة القانون الحج مسهما لیتمتعا  تعدیل او تحرف 
ع على الورق.  ة والتوق المقررة للكتا

الالكتروني  ة الحف الفرع الأول:ماه

الالكتروني رغم اشتراطه قانوناً ضمن شرو هناك قصور تشرعي غالب في تحدید مفهوم الحف
استثناء التشرع ا ع،  ة والتوق الكتا ات  موجبالاث رقم لجزائر الصادر 142-16المرسوم التنفیذ

اً 2016ما05بتارخ  قة الموقعة إلكترون الوث ات حف ف حدد  منه 02، حیث نصت المادة 274والذ
اً في دعامة  قة الموقعة إلكترون ة التي تسمح بتخزن الوث هو:" مجموعة من التدابیر التقن على أنّ الحف

ان  "، وإن  ة و الحف التقن ة المستخدمة في هذا التعرف یتصف  ات الفن بیر على التقن ل  ش عتمد 
 . تعرف الحف

أنه  ذلك  الالكتروني  ن تعرف الحف م ة و انات الالكترون ة التي یتم من خلالها تخزن الب الآل
ما لا بها،  ن تغییرها إلا من جانب المحتف م حیث لا  ع الغیر ووضعها على دعامة ثابتة  ستط

المحدد لكیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیاً، منشور بالجریدة الرسمیة 2016ماي 05الصادر بتاریخ 142-16المرسوم التنفیذي رقم -274
.13و12، ص 2016ماي 08، بتاریخ 28عدد 
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معرفة صاحبهما مس بها من لحظة 275الوصول لهما إلاّ  تعدیل أو تحرف  . لضمان سلامتها من أ
لاً. عید مستق الزمني ال وقت عند الحاجة على المد ة الرجوع إلیها في أ ان إنشاءها وإم

الالكتروني  ة التوافر للحف ة الواج القانون الفرع الثاني: الشرو

ة لعام  شأن التجارة الإلكترون ) منه 10موجب المادة (1996تعرض قانون الأونسترال النموذجي 
المعلومات الواردة في رسالة  عها  جم الالكتروني والتي تتعل ة في الحف ة المتطل القانون إلى الشرو

الالكت الحف الالكتروني، حیث اشترطت المادة للاعتداد  انات محل الحف روني للمعلومات الواردة في الب
بها  انات أن یتم الاحتفا ن رسالة الب م ل  ش ه أو  أنشأت أو أرسلت أو استلمت  لها الأصلي الذ ش

عدل شیئ في ما  لا  ل الذ في الش مثل بدقة المعلومات التي انشأت أو ارسلت أو استلمت أ ات أنّه  اث
ذلك  ما اشترطت  ه من معلومات،  ح استخدامها والرجوع تحتو ل یت بها في ش ضرورة أن یتم الاحتفا

في الوصول إلیها ومسموح له  ه الح شخص لد أن تكون قابلة للفهم والقراءة من قبل أ الیها لاحقا وذلك 
انات المحتف الالكتروني من تحدید منشأ رسالة الب ن الحف م ذلك ضرورة أن  بإنشائها، وأضافت المادة 

هة وصولها وتارخ ووقت إرسالها واستلامها.بها وج

في المادة  هذه الشرو الالكترونیین 04وقد تبنى المشرع الجزائر ع والتصدی من قانون التوق
رقم  تم 04-15الجزائر لها الأصلي، و اً في ش قة الموقعة إلكترون الوث التي نصت على أنّه:" تحف

حفظها عن  ات المتعلقة  ف رقم تحدید الك عاً لذلك صدر المرسوم التنفیذ م"، وت التنظ 142-16طر
اً 2016ما05بتارخ  قة الموقعة إلكترون الوث ات حف ف مواد، 10، وقد تضمن المرسوم 276والمحدد لك

ا والأشخاص  قة الموقعة الكترون ونقل الوث الواجب توافرها في حف الشرو نظم فیها المشرع الجزائر
ومدته.الملزمون  ل دعامة الحف ان ش بهذا الالتزام، مع ب

ا 03نصّت المادة و  قة الموقعة إلكترون الوث ضمن حف من هذا المرسوم على أنّه:" یجب أن 
ما بینت المادة  عها الإلكتروني"،  من توق لها الأصلي لاحقاً، والتحق قة في ش منه 04استرجاع هذه الوث

من  قة الموقعة ما یجب أن یتضمنه الحف الوث ة بنصّها على أنّه:" یجب أن یتضمن حف انات أساس ب
أتي: اً على الخصوص ما  إلكترون

ل منطقي.-1 ش ان مرفقاً أو متصلاً  عها الالكتروني أّا  ة وتوق قة الالكترون الوث
الالكتروني للموقع.-2 شهادة التصدی

. زید حمزة مقدم، وسائل وضمانات التوثیق 55، ص 2004وقیع الالكتروني، دار النھضة العربیة، القاھرة، أیمن سعد سلیم، الت- 275
. 173، ص 2014الالكتروني، مقال بمجلة جامعة بحري للآداب والعلوم الانسانیة، السودان، السنة الثالثة، العدد السادس، دیسمبر 

المحدد لكیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیاً، منشور بالجریدة الرسمیة 2016ماي 05ریخ الصادر بتا142-16المرسوم التنفیذي رقم -276
.13و12، ص 2016ماي 08، بتاریخ 28عدد 
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ة الوصو -3 طة إلى غا ة الوس ة للتصدیقائمة الشهادات الالكترون ل إلى السلطة الوطن
ة موصوفة. شهادة إلكترون الأمر  الالكتروني عندما یتعل

طة إلى -4 ة الوس من حالة الشهادات الالكترون قوائم الشهادات الملغاة أو نتائج التحق
الالكتروني. ة للتصدی ة الوصول للسلطة الوطن غا

قة عند الاقتضاء".-5 ع الوث تارخ توق

موجب المادة وقد نظم الم دعامة الحف شرو من ذات المرسوم السالف 2و6/1شرع الجزائر
ة استرجاعها  ان ة الملائمة بإم سمح بواسطة الوسائل التقن ضرورة أن تكون من النوع الذ ر، واشتر الذ

وقت عند الحاجة، وأن تستعمل ل محتواها في أ وفوالإطلاع على  من قبل المسئول عن الحف
التي تضمن سلامتها وسیرها الحسن ان تكون متطورة و 277الشرو ة وسعة تخزن ، أ ذات مواصفات تقن

ة. انات الالكترون الب ل على تحمیلها  مضي الزمن الطو لا تتأثر 

اً من07ما اشترطت المادة  قة الموقعة إلكترون إلى من ذات المرسوم في حالة نقل الوث دعامة حف
ع العناصر الواردة فیها  شمل نقلها جم أن  ورة في المادة –دعامة أخر ، -السالف الاشارة إلیها04والمذ

اً إلى دعامة حف قة الموقعة إلكترون عد نقل الوث ع الالكتروني  من التوق ذلك وجوب التحق واشترطت 
اً من ذات المرسوم إلى أنّ 08جدیدة، وأشارت المادة  قة الموقعة إلكترون على الوث ة تجر ل عمل

تعدیل أو  لها الأصلي دون أ ة أو الأمن یجب أن تضمن استرجاعها في ش والمحفوظة لدواعي الفعال
تغییر.

الالكتروني فالأصل العام أنها تخضع للقواعد العامة التي تنظم الحف مدد الحف ما یتعل وف
ان ل عام ماد ش قانون والتقادم  أو أ ام القانون المدني أو القانون التجار أو الكتروني ضمن أح

ة  حسب انواعها، مالم یوجد نص قانوني خاص استثنائي یخص المعاملات الالكترون م المعاملات  ح
مدة تقادم الح طة  ة مرت ة المثبتة لمعاملة مدن ة الإلكترون الكتا ه تكون مدة حف بوجه خاص . وعل

حدده القانون المنظم لهالذ حسب ما  تختلف مدده  ه على أقل تقدیر، والذ عل .278تنطو

الدفاتر التجارة 12ومن امثلة ذلك المادة  التي حددت مدد حف الجزائر من القانون التجار
ین التجار وغیرهم،  ما بین التجار و ة ف المحاسب الدفاوالوثائ تر حیث نصت على أنّه:" یجب أن تحف

ة والجرد) لمدة -(10و9والمستندات المشار إلیها في المادتین  ما یجب أن 10دفاتر الیوم سنوات، 

، دعامة الحفظ بأنھّا:" أي وسیلة مادیة أیّا كان شكلھا أو خصائصھا المادیة، تسمح باستلام وحفظ واسترجاع الوثیقة الموقعة إلكترونیاً"- 277
السالف الذكر.142-16المرسوم التنفیذي الجزائري رقم من 2/3لمادة راجع في ذلك ای

عاماً بحیث یشكل الأصل 15یقرر القانون المدني مدداً مختلفة للتقادم، بحیث یمكن أن یكون سنویاً أو ثلاثیاً أو خماسیاً أو طویلاً یقدر ب -278
وما 308الف، ینظر نصوص القانون المدني الجزائري المتعلقة بالتقادم المسقط من نص المادة العام في مدد التقادم ما لم یوجد نص قانوني مخ

بعدھا.  
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المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طیلة نفس المدة"،  طبترتب وتحف ن أن  م وهذا النص 
ة. ة التجارة الالكترون المحاسب ضا على الدفاتر والوثائ ا

رقم 09لمادة ولذلك نصت ا قة الموقعة 142-16من المرسوم التنفیذ الوث بخصوص حف
اً خلال مدة  قة الموقعة إلكترون الوث م المعمول بهما، یتم حف التشرع والتنظ أنّه:" دون المساس  اً  إلكترون

قة الوث اب مفتوحاً في تحدید مدة حف قد ترك ال اً منفعتها"، ومن ثمة فإنّ المشرع الجزائر الموقعة الكترون
م وذلك في الحالات التي  ن أن تتحدد وفقاً للقانون أو التنظ م حسب مدة منفعتها أو صلاحیتها، والتي 
في  ، أو وفقاً لاتفاق أطرافها ومقدم خدمات الحف مدة معینة للحف شتر مي  یرد فیها نص قانوني أو تنظ

اب النص . 279حالة غ

الالكترونيالفرع الثالث: النظام القا خدمات الحف نوني لمؤد

رقم من 05تنص المادة  المحدد 2016ما05الصادر بتارخ 142-16المرسوم التنفیذ
اً،  قة الموقعة إلكترون الوث ات حف ف موقّع أو مستلم على أنّه:" لك عي أو معنو ل شخص طب یجب على 

ضمن حفظها بنفسه أو  اً أن  قة موقعة إلكترون عبر طرف ثالث"، ولذا یثور التساؤل هنا عن من هو لوث
ة  ة التي تنظم نشاطه بتأد الالكتروني؟ وماهي القواعد القانون خدمات الحف یؤد الطرف الثالث الذ

ه ضمن مایلي: ة عل ة؟ وهو ما سیتم الاجا اته القانون الالكتروني ؟ ولتزاماته ومسؤول خدمات الحف

خدم مؤد ف  الالكترونيأولا: التعر ات الحف

عبث  حفظها بنفسه من أ ستلمها  أن  ة أو  قة الكترون حرر أو یوقع على وث ل من  فترض في 
ة  ة عال الالكتروني قد تتطلب مهارات تقن ة الحف ات حقوقه المتضمنة فیها، إلاّ أنّ عمل اع لاث أو ض

طرف ثالث م ون من الملائم الاستعانة  ه وخبرة خاصة، لذلك  صطلح عل ام بهذه المهمة  ه للق وثوق ف
التحدید التشرعي  حظى  ة دوره هذا إلاّ أنّه لم  الالكتروني" وعلى الرغم من اهم خدمات الحف ب" مؤد
ر ، حیث اشار  موجب المرسوم السالف الذ ة وحتى التشرع الجزائر الواضح في اطار التشرعات الدول

في المادة  قة منه على أنّ یتولى 05المشرع الجزائر موقّع أو مستلم لوث عي أو معنو ل شخص طب
حدد لنا من هو الطرف الثالث  ضمن حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث، دون ان  اً أن  موقعة إلكترون

المتعلق بفترة حفظ العقود 2017ماي 31الصادر عن سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسكیة بتاریخ 19القرار رقم -279
لذین تمّ فسخ عقود اشتراكھم من بین النصوص التنظیمیة الجزائریة التي تشترط مدة معینة لحفظ والوثائق التي استخدمت لتحدید ھویة الزبائن ا
الصادر في 71منھ أن یتم حفظ العقود المبرمة في الشكل الالكتروني بناءاً على القرار 03الوثائق الالكترونیة، حیث اشترطت المادة 

سنة ابتداء من تاریخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات 15یة الزبائن خلال فترة وكذا الوثائق التي استخدمت لتحدید ھو28/10/2015
، الصادر 2017/أخ/رم/س ض ب م/19ینظر قرار مجلس سلطة الضبط للبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة، رقم السلكیة واللاسلكیة

، متاح على الموقع التالي:2017ماي 31بتاریخ 
https://www.arpt.dz/ar/doc/reg/dec/2017/DEC_N19_31_05_2017.pdf
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مه من حیث  ح الالكتروني لیخضع لذات النظام القانوني الذ خدمات التصدی ان هو مؤد ما إذا  وف
اته عن الاخلال بها؟.ضرورة الحص اته ومسؤول ذلك وواج ة نشاطاته وشرو ص بتأد ول على ترخ

ي رقم  م الاورو م 2014-910المتصفح لنصوص التنظ لفة بتقد یتبین له انه ذات الهیئة الم
ة  الالكتروني ومختلف الخدمات الالكترون م خدمات الحف لفة بتقد الالكتروني هي الم خدمات التصدی

ة، ولذلك نجد المشرع التي  عات الالكترون خدمة الختم الزمني للتوق ة  الثقة في المعاملات الالكترون تحق
الالكتروني فق خدمات التصدی مؤد س  مقدمي خدمات الثقة ول سمي هذه الهیئات  ي  . 280الاورو

حذو حذوه  ان  غي على المشرع الجزائر ن خدمات التصدیو ع اختصاصات مؤد الالكتروني بتوس
الالكتروني ذلك خدمات الحف خضعهم لذات النظام القانوني لتشمل  التحدید الصرح لهم و قوم  أو ان 

لیهما  یخضع له  الالكتروني لضمان توحید النظام القانوني الذ یخضع له مقدمي خدمات التصدی الذ
معا. 

الالكترون خدمات الحف ات مؤد ا: التزامات ومسؤول يثان

ضمن المرسوم  مقدم 142-16لم یتولى المشرع الجزائر تحدید الالتزامات الملقاة على عات
الالكتروني  الالكتروني مثلما فعل مع مقدمي خدمات التصدی ة علیهم خدمات الحف ولا ترتیب المسؤول

ذلك الأثار ما لم یبین  ة علیهم،  الواج الحف شرو ة المتر عند الاخلال  ة على استجماع الحفالقانون ت
عضها أو إغفاله ل دقة الالكتروني لهذه الشرو أن ینظمها صراحة و ون من الانسب للمشرع الجزائر ، و

الحف ة المنظمة لشرو استقراء النصوص القانون ة عند الاخلال بها. و ات القانون لترتیب المسؤول
مایلي: ص اهم هذه الالتزامات ف ن تلخ م الالكتروني 

المحددة - 1 الشرو الالكتروني وف ة خدمة الحف قانوناً والمتعلقة الالتزام بتأد
ة المحفوظة ودعامة حفظها ومدة ذلك انات الالكترون ضرورة الاحتفا: والتي تفرض 281:الب

الإلكتروني في  ه، المعلومات محل الحف أنشأت أو أرسلت أو استلمت  لها الأصلي الذ ش
جعلها قابلة للفهم والقراءة م ح استخدامها والرجوع الیها لاحقا، و ل یت شخص وفي ش ن قبل أ

في الوصول إلیها ومسموح له بإنشائها ه الح الالكتروني تستجیب. وان لد دعامات الحف
المحددة قانوناً والتي تضمن  ة استرجاعها للشرو ان ة الملائمة إم بواسطة الوسائل التقن

التي بین فیھا مختلف صور خدمات الثقة التي یقدمھا مقدم خدمات الثقة، ومن بینھا خدمات الحفظ 03/16یراجع في ذلك المادة -280
ة إلكترونیة تقدم عادة بمقابل مالي وتتمثل خدمة الثقة: ھي خدمالالكتروني للتواقیع الالكترونیة والشھادات المتعلقة بھا حیث نصت المادة :"

حفظ التوقیعات الالكترونیة والأختام الالكترونیة أو الشھادات المتعلقة بھذه الخدمات".-فیما یلي: ...ج)
المحدد لكیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیاً.142-16من المرسوم التنفیذي رقم 03ینظر في ذلك نص المادة -281
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وقت عند الحاجة، و  ل محتواها في أ التي تضمن سلامتها والإطلاع على  الشرو وف
بها مدة منفعتها ..282یرها الحسنوس تم الاحتفا و

ص- 2 طلبها طوال مدة الترخ الالكتروني لمن  اعداد شهادات الحف : الالتزام 
. ة محل الحف انات الالكترون سجل خاص الكتروني لتأكید سلامة الب .283وتسجیلها 

ة المحفوظة المتضمنة - 3 انات الالكترون خ إنشاء الب الالتزام بتحدید وقت وتار
ة:  ات الالكترون ع والكتا حقوق للتواق ة وحف ة لترتیب الآثار القانون ة عمل لما لذلك من اهم

.284الأطراف
انات المحفوظة:- 4 ة وسلامة الب على سر الحفا ع ما یلزم الالتزام  ام بجم والق

م النصح لضمان عدم الوصول إلى ما تمّ حفظه إلاّ للمرخص لهم بذلك ذلك بتقد ما یلتزم   ،
ة، وإعلامهم  الالكترون على سلامة الوثائ ة التي تضمن الحفا شأن الوسائل التقن لعملائه 

الالكتروني تغییر تقني من شأنه التأثیر على أسالیب الحف أ

ح ة الم ة للمعاملات الالكترون ة الجزائ ة القانون ث الثاني: الحما

ة التي تستهدف الدخول للأنظمة  المعاملات الالكترون مع خطورة الأفعال اللامشروعة الماسة 
المصالح  الإضرار  ر والتعدیل والإتلاف وتسببها  التزو انات المتضمنة فیها  الب ة والتلاعب  المعلومات

ة والعا افحة هذه الافعال بتجرمها الفرد ة لذلك وشرعت في م مة، تنبهت العدید من المؤسسات التشرع
ة خاصة .  موجب نصوص عقاب ة العامة أو  ة عدیدة ضمن قوانینها العقاب موجب نصوص تشرع

ات العام ة المقررة ضمن قانون العقو ة للمعاملات الالكترون ة الجزائ المطلب الأول: الحما

موجب القانون رقم أضاف ا ع 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04لمشرع الجزائر القسم السا
ات ة للمعط أنظمة المعالجة الآل م جرائم المساس  لتنظ ات الجزائر رر لقانون العقو ، وجرم من 285م

ة المخزنة في النظام المعلومات ات المعلومات ر او إتلاف المعط یترتب عنه تزو نشا ذلك خلاله أ ي و
تلك التي تكون خارج النظام.

من ذات المرسوم.06ینظر في ذلك نص المادة -282
منھ.03/16بموجب المادة 2014- 910وھو ما نص علیھ صراحة التنظیم الاوروبي رقم 283
ً تاریخ توقیع الوثیقة عند 142- 16رقم من المرسوم التنفیذي04المادة الزمت -284 وجوب أن یتضمن حفظ الوثیقة الموقعة الكترونیا

الاقتضاء.
والمتضمن 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر سنة 10المؤرخ في 15- 04رقم لقانونا- 285

وما بعدھا.08، ص 71، العدد 2004نوفمبر 10قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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س من ثلاثة (394وقد نصت المادة  الح عاقب  رر منه على أنّه:" ) 1) أشهر إلى سنة (3م
غرامة من  ل أو جزء من 100.000دج إلى 50.000و الغش في  قى عن طر ل من یدخل أو ی دج 

حاول ذلك. ات أو  ة للمعط منظومة للمعالجة الآل

ات المنظومة. وإذا ترتب على الأفعال تضاعف العق ة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعط و
س من ستة ( ة الح ورة أعلاه تخرب نظام اشتغال المنظومة تكون العقو ) 2) أشهر إلى سنتین (6المذ

دج."150.000دج إلى 50.000والغرامة من 

على جرمتین، عاقب المشرع الجزائر الغش أو ومن خلال هذا النص  طر أولهما جرمة الدخول 
قاء وعدم الخروج من النظام في  ة تتمثل في ال ات، والثان ة للمعط محاولة ذلك إلى منظومة المعالجة الآل
عدم  الخطأ أو التجرب، على الرغم من علم الجاني  الاتصال غیر المقصود عن طر حالة تحق

س له  حصل لكونه ل ة الاتصال الذ في ذلك.مشروع الح

رر 394ما نصت المادة  س من ستة أشهر إلى 01م الح عاقب  أنّه:"  ات  من قانون العقو
غرامة من  ات في 2.000.000دج إلى 500.000ثلاث سنوات و الغش معط طر ل من ادخل  دج 

ه فا ات التي یتضمنها"، وعل الغش المعط طر ة أو أزال أو عدل  الاجرامي نظام المعالجة الآل لنشا
هذا النص  ما أنّ محل هذه الأفعال وف هذه المادة ینحصر في أفعال الادخال والمحو والتعدیل،  وف
ات الغیر المعالجة التي لم  ل جزءاً منه، أمّا المعط ات الموجودة داخل النظام التي تش قتصر على المعط

ة المشمولة بهذا .286النصتدخل إلى النظام فهي خارج نطاق الحما

أنّ نص المادة  رر 394القول  عاب 01م محدود وقاصر عن است ات الجزائر من قانون العقو
یتوجب معه ضرورة  ة داخل النظام المعلوماتي، الأمر الذ ات المعلومات المعط ع صور المساس  جم

المعط من الاتلاف والمساس  وإدراج الصور الأخر ة داخل تعدیله من قبل المشرع الجزائر ات المعلومات
ة، خاصة في ظل عدم  ست للجرمة الالكترون ة بودا ة الدول النظام المعلوماتي والتي تبناها نص الاتفاق

ة ة الجزائ قاً لمبدأ الشرع ة مواجهة النص الحالي لها تطب ان .287إم

ة لها في  ة الجزائ الحما ة التي تكون خارج النظام فقد وفر المشرع الجزائر ات المعلومات أمّا المعط
اً،  ون قد تّم معالجتها آل ات أو أن  ة للمعط أن تكون داخل نظام المعالجة الآل شتر حد ذاتها دون أن 

رونیة في إطار القانون الجزائري" دراسة تحلیلیة لقانوني العقوبات وحقوق أمحمدي بوزینة امنة، الحمایة الجنائیة للمعطیات الالكت- 286
.107المؤلف"، مجلة القانون والمجتمع، المجلد الثالث، العدد الثاني، ص 

رامیة  أن یعتبر بعض الفقھ لمواجھة أزمة الشرعیة الجزائیة في الجریمة الالكترونیة أنّھ ینبغي على المشرع عند تحدیده للسلوكات الاج- 287
عیة یراعي  الأبعاد المستقبلیة بسبب التطورات الشریعة لتكنولوجیات المعلوماتي، یوسف عبد النبي الشكري، الجریمة المعلوماتیة وأزمة الشر

. 17، ص 2008الجزائیة، مركز الدراسات، الكوفة،  العدد السابع، 
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رر 394وذلك من خلال نص المادة  عاقب 2م س من شهرن الى التي نصت على أنّه:"  03الح
غرامة من  ما 10.000.000دج الى 1.000.000سنوات و  الغش  قوم عمداً و عن طر ل من  دج 

ات مخزنة أو معالجة أو -01یلي :  ع أو توفیر أو نشر أو الاتجار في معط حث او تجم م أو  تصم
ن ترتكب بها الجرائم المنصو  م ة  منظومة معلومات ازة - 2ص علیها في هذا القسم.مراسلة عن طر ح

الجرائم المنصوص  ات المتحصل علیها من إحد ان المعط غرض  أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأ
علیها في هذا القسم".

ات فقد عالجها المشرع الجزائر ة للمعط خصوص جرمة إعاقة أو إفساد نظام المعالجة الآل و
عتبرها جرمة مستقلة بذاتها بل اعتبرها 394موجب الفقرة الثالثة من نص المادة رر، غیر أنّه لم  م

الغش في  قاء عن طر ة في جرمة الدخول أو ال ظرف تشدید غیر مقصود یترتب عنه مضاعفة العقو
ات أو محاولة ذلك ة للمعط .288ل أو جزء من منظومة المعالجة الآل

ة للم ات عند وضعه للمواد المجرمة وقد اغفل إیراد تعرف لنظام المعالجة الآل ات في قانون العقو عط
ات في المواد من  ة للمعط أنظمة المعالجة الآل ة 394لصور المساس  رر إلى غا رر 394م ، 07م

ة من الجرائم المتصلة 04-09غیر أنّه تدارك ذلك في القانون رقم  الوقا المتضمن للقواعد الخاصة 
ات الاعلام والاتصال  افحتهابتكنولوج قصد في مفهوم هذا 02، حیث نصت المادة 289وم منه على أنهّ:"

أتي: ...ب ما  عضها -القانون  نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ب ة: أ منظومة معلومات
ات تنفیذاً لبرنامج معین". ة للمعط معالجة آل قوم واحد منها أو أكثر  طة  عض أو المرت ال

ة في المادة ما عرف المشرع  ات المعلومات المعط أنّها:" 04-09/ج من القانون رقم 02الجزائر
ما  ة،  ل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلومات م في ش ة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاه عمل أ

فتها". وظ ة تؤد ة التي من شأنها جعل منظومة معلومات في ذلك البرامج المناس

ة وقد ضاعف المش العقو أنظمة رع الجزائر جرائم المساس  یرتكب إحد الذ الشخص المعنو
غرامة تعادل خمس ( ات  ة للمعط عي5المعالجة الآل .) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطب

ذلك  عاقب  غرض الإعداد لجرمة أو أكثر من هذه ما  شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف  ل من 
ات المقررة للجرمة ذاتهاالج العقو عاقب  ة،  فعل أو عدة أفعال ماد ان هذا التحضیر مجسدا  . 290رائم و

غرض الإعداد لجرمة أو أكثر من  ل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف  عاقب المشرع الجزائر و

بات الجزائري على أنّھ:" إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام مكرر من قانون العقو394نصت الفقرة الثالثة من المادة - 288
دج"150.000دج غلى 20.000أشھر إلى سنتین والغرامة من 06اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من 

05والاتصال ومكافحتھا، المؤرخ في المتضمن للقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام 04- 09القانون رقم -289
.05، ص 47،  العدد 2009اوت 16، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 2009أوت 
من قانون العقوبات الجزائري.05مكرر 394و04مكرر 394المادتین  -290
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فعل أو عد ان هذا التحضیر مجسدا  ة و أنظمة المعالجة الآل ات الجرائم المساس  العقو ة  ة أفعال ماد
. 291المقررة للجرمة ذاتها

ة الخاصة ة المقررة ضمن النصوص العقاب ة للمعاملات الالكترون ة الجزائ المطلب الثاني: الحما

ذلك  ة، بل اقرها  ة المعاملات الالكترون ة العامة لحما النصوص العقاب تفي المشرع الجزائر لم 
ضمن قوانین خاصة، من بینها القانون رقم موجب العدید من النصوص الأ المتضمن 04-09خر

افحتها، المؤرخ في  ات الاعلام والاتصال وم ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج 05للقواعد الخاصة للوقا
ات الاعلام 2009أوت  بتعرف الجرائم المتصلة بتكنولوج من خلاله قام المشرع الجزائر والذ

أنها جر  جرمة والاتصال  ات وأ ات المحددة في قانون العقو ة للمعط أنظمة المعالجة الآل ائم المساس 
ة. ة أو نظام للاتصالات الالكترون منظومة معلومات سهل ارتكابها عن طر ترتكب او  أخر

امالقانون تضمنما ةخاصةأح ة، وجعلها غیر جائز اجراؤهامراق بإذنإلاالاتصالات الإلكترون
ةالسلطةمن مایليحالاتوفيالمختصةالقضائ :292محددة، تتمثل ف

الدولةأمنالماسةوالجرائموالتخرب،أالإرهاببجرائمالموصوفةالأفعال-أ
ة على نحو یهدد منظومةیهددمحتملاعتداءمعلومات عنتوفیرفي حالة-ب معلومات

الوطني.الاقتصادأوالدولةالنظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات
ون من الصعب الوصول إلى -ت ة، عندما  قات القضائ ات التحرات والتحق لمقتض

ة ة الالكترون حاث الجارة دون اللجوء إلى المراق نتیجة تهم الأ
ادلة. -ث ة المت ة الدول ات المساعدة القضائ في إطار تنفیذ طل

ةهیئةإنشاءعلىما نص ذات القانون  ةوطن ات الاعلام الجرائم المتصلةنمللوقا بتكنولوج
افحته، وتعد هذه ال ة والاستقلال إیئة سلطة هوالاتصال وم ة المعنو الشخص دارة مستقلة تتمتع 

اتوتنسیتنش. وتتولى293المالي ةعمل ة ومصالحمنالوقا هذه الجرائم ومساعدة السلطات القضائ
ةالشرطة ع المعلومات وإنجاز الخبرات شأنهاتجرهاالتيالتحراتفيالقضائ ما في ذلك تجم

.05مكرر 394المادة -291
.04-09من القانون 04المادة -292

المحدد لتشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة 261-15الرئاسي رقم من المرسوم 02المادة -293
.16، ص 53، ج ر ج ر عدد 2015اكتوبر 08بتكنولوجیات الاعلام والاتصال ومكافحتھا، المؤرخ في 
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ما ة، ادلتتكفلالقضائ ات المفیدة في التعرف معالمعلوماتبت ل المعط نظیرتها في الخارج قصد جمع 
ان تواجدهم .294على مرتكبي هذه الجرائم وتحدید م

ة  ام القانون عض القوانین الخاصة العدید من الأح ة المعاملات والمحررات ما تناولت  لحما
ة رقم  ة والفن ة الأدب تعدیل قانون الملك ة،  موجب المر 1973ابرل 03المؤرخ في 14-73الالكترون

موجب الأمر رقم 06/03/1997المؤرخ في 97-10 ة 19المؤرخ في 05-03والمعدل والمتمم  ل جو
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذ2003 برامج الاعلام المتعل من خلاله أدمج المشرع الجزائر

ة المقررة لحقوق المؤلف ة التي تشملها الحما . 295الالي ضمن المصنفات الأصل

موجب القانون رقم  ة الجزائر نوفمبر 10المؤرخ في 04/15وتضمن قانون الاجراءات الجزائ
ة2004 ة عدة تقرر القواعد الاجرائ ام قانون ات المعدل له، أح عة الجرائم المتصلة بتكنولوج عة لمتا المت

ة ذات التخصص الموسع ، والتي أجیز  الاعلام والاتصال، حیث تم من خلاله استحداث المحاكم الجزائ
ات، من خلال المواد  ة للمعط أنظمة المعالجة الآل 37لها تمدید اختصاصها للنظر في الجرائم الماسة 

مة على واللواتي تضمًن تمد329و40و وللمح یل الجمهورة وقاضي التحقی ید الاختصاص المحلي لو
التوالي.

ة  أنظمة المعالجة الآل في الجرائم الماسة  إذا اقتضت ضرورات التحر ما أذن المشرع الجزائر
ة ووضع  ة واللاسلك وسائل الاتصال السلك ات بإجراء اعتراض المراسلات التي تتم عن طر للمعط

ا صفة خاصة الترتی ه  ث وتسجیل الكلاك المتفوه  وتثبیت و ة دون موافقة المعنیین من أجل التقا ت التقن
. 296وسرة

یل ذلك من خلال ذات القانون لو رقابتهتحتأذنأنالجمهورةما أجاز المشرع الجزائر
اشرة ةم المعالجةأنظمةالماسةالجرائم فيالتحقیأوالتحرضروراتتقتضيالتسرب عندماعمل
ة اتالآل یلیجوزللمعط .297التحقیقاضيأوالجمهورةلو

.04-09من القانون 14المادة -294
" تعتبر على  وجھ الخصوص كمصنفات أدبیة أوفنیة المصنفات الأدبیة المكتوبة مثل :05-03من الأمر رقم 04حیث نصت المادة - 295

2المؤرخ في 05-03المحاولات الأدبیة والبحوث العلمیة والتقنیة والروایات والقصص والقصائد الشعریة وبرامج الحاسوب...". الأمر رقم 
.04، ص 44، رقم 23/07/2003المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر ج ج2003جویلیة 

من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري.05مكرر 65المادة -296
.31-30، ص 84، ج ر ج ج، رقم 2006سبتمبر 20المؤرخ في 22-06من القانون 11مكرر 65المادة -297
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الالكترونیین رقم  ع والتصدی ة 04-15ما تضمن قانون التوق ة القانون ة لتقرر الحما ام جزائ أح
عا ة للغیر، حیث  النس ة لصاحبها، أو  النس الالكتروني سواء  قب المشرع لاستخدامات شهادات التصدی

الكتروني موصوفة ة للحصول على شهادة تصدی اذ ل من أدلى بإقرارات  ل من قام 298الجزائر ، و
الغیر ة الموصوفة الخاصة  ع الالكترون انات انشاء التواق ازة أو إفشاء أو ب ما أقر المشرع 299ح  .

الالكتروني الموصوفة ل ة لكل شخص استعمل شهادته للتصدی عقو غیر الأغراض التي منحت الجزائر
من أجلها. 

.04- 15من القانون رقم 66المادة -298
من ذات القانون.68المادة -299
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قائمة المصادر والمراجع
المعاجم:-
اعة والنشر -محمد رواس قنیبي، قلعجي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للط

.1988والتوزع، لبنان ، بیروت، 
القوانین:-
م استعمال اللغة 1991ینایر سنة 16في مؤرخ05-91قانون رقم ال ، یتضمن تعم

ة 03ج ر ج ج ، العدد .العر
 القانون رقم 08- 04القانون رقم ممارسة انشطة التجارة والمعدل والمتمم  شرو المتعل

35، ج ر ج ج، عدد 2018یونیو 10الصادر في 08- 18والقانون رقم 13-06
.2018یونیو 13بتارخ 

 تمم الأمر رقم 2004نوفمبر سنة 10المؤرخ في 15- 04قم ر القانون عدل و  ،66-
ة 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155 ات، الجردة الرسم والمتضمن قانون العقو

.71، العدد 2004نوفمبر 10الصادرة بتارخ 
 قة على الممارسات التجارة المعدل والمتمم 02-04القانون رقم ، المحدد للقواعد المط

.2004یونیو 23والمؤرخ في 
 فر06المؤرخ في 02-05القانون رقم 59-75المعدل والمتمم للأمر 2005ف

المعدل والمتمم، الجردة 1975سبتمبر 26الصادر في  المتضمن القانون التجار
ة الصادرة بتارخ  فر09الرسم .11، العدد 2005ف

 تمم 2005جوان 20المؤرخ في 10-05القانون رقم مؤرخ 58-75الأمر رقم عدل و
ة رقم .المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26في  44الجردة الرسم

. 24.ص 2005جوان 26الصادرة بتارخ 
 الصادر بتارخ 02-06القانون رقم ، م مهنة الموث بتنظ فر20المتعل ، 2006ف

ة عدد  .2006مارس 08مؤرخة في 14الجردة الرسم
 ات 04-09القانون رقم ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج المتضمن للقواعد الخاصة للوقا

افحتها، المؤرخ في  ة الصادرة 2009أوت 05الاعلام والاتصال وم ، الجردة الرسم
.47،  العدد 2009اوت 16بتارخ 
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فر24، المؤرخ في03- 14السفر رقم ووثائسنداتالقانون المتعل ، ج ر 2014ف
.2014مارس 23تارخ 16ج، عدد ج
 ة رقم 08-14القانون رقم 09، المؤرخ في 20-70المتضمن تعدیل قانون الحالة المدن

.2014أوت 20، تارخ النشر 49، ج ر ج ج، عدد 2014أوت 
 عصرنة العدالة الصادر في 03-15القانون رقم ، ج ر ج 2015فبرایر 01المتعل

10/02/2015، تارخ النشر 06الجزائرة العدد 
 الالكترونیین المؤرخ في 04-15القانون رقم ع والتصدی التوق فر01المتعل ف

ة، عدد 2015 الجردة الرسم فر10، بتارخ 06، المنشور  . 2015ف
 ة ،03-17القانون رقم الصادر بتارخ المتضمن تعدیل قانون الحالة المدن

.11/01/2017، تارخ 02، ج ر ج ج عدد 10/01/2017
 ة، المؤرخ في 05-18القانون رقم التجارة الالكترون ، منشور 2018ینایر 10المتعل

ة ، الصادرة بتارخ  .28العدد 2018ینایر 16الجردة الرسم
 البرد والاتصالا04-18القانون رقم ةالمحدد للقواعد المتعلقة  المؤرخ في ت الالكترون

.ا2018ما13، الصادرة بتارخ 27، ج ر ج ج عدد 2018ما10
 الصحة، ج ر ج ج ، العدد 2018یولیو 02المؤرخ في 11-18لقانون رقم ، المتعل

.2018یولیو 29یولیو 29، الصادرة في 46
الأوامر-
 المتضمن ا1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم ، ، لقانون  المدني الجزائر

ة، عدد  . المعدل والمتمم 1975سبتمبر 30، الصادرة في 78منشور في الجردة الرسم
ة عدد 05- 07القانون رقم  .2007ما13، الصادر في 31، منشور الجردة الرسم

 النقد والقرض المؤرخ في 11-03الأمر رقم ة 2003أوت 26المتعل ، الجردة الرسم
..2003أوت 27، الصادرة في 52العدد
 افحة التهرب المؤرخ في 06-05الأمر رقم م ، الجردة 2005أوت 23المتعل

ة، العدد  .2005أوت 28، الصادرة ب 59الرسم
 العلامات، ج ر ج ج، عدد 2003یولیو 19مؤرخ بتارخ 06-03الأمر رقم ، متعل

.2003یولیو 23، الصادرة في 44
 ة 2المؤرخ في 05-03الأمر رقم ل المؤلف والحقوق المجاورة، 2003جو ح المتعل

44، العدد 23/07/2003ج ر ج ج 
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م:- المراس
 رقم سمبر 10الصادر بتارخ  410-09المرسوم التنفیذ ، المحدد لقواعد 2010د

ة على التجهیزات الحساسة، ج ر ج ج، قة على النشاطات المنص 73العدد الأمن المط
سمبر 13بتارخ  رقم 2009د المرسوم التنفیذ المؤرخ في 61-16، المعدل والمتمم 

.17/02/2016، بتارخ 09، ج ر ج ج عدد 11/02/2016
رقم المرسوم طاقة 18/04/2010المؤرخ في 116-10التنفیذ ، المحدد لمضمون ال

مها واستعمالها وتجدیدها، ج ر ج  تسل اكل العلاج ولمهني الصحة، وشرو ة له الالكترون
.21/01/2010، تارخ النشر 26ج عدد 

 رقم ات المتعلقة بإعلام ،ج ر ج ج378-13المرسوم التنفیذ ف والك ، المحدد للشرو
.2013نوفمبر 18، 56العدد 

 ة 261-15المرسوم الرئاسي رقم ات سیر الهیئة الوطن ف م و یلة وتنظ المحدد لتش
افحتها، المؤرخ في  ات الاعلام والاتصال وم ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج 08للوقا

ر  .53، ج ر ج ر عدد 2015اكتو
 رقم بإص3015-15المرسوم التنفیذ طرقة ، المتعل ة  الحالة المدن دار نسخ وثائ

ة، المؤرخ في  سمبر 10الكترون 27، الصادرة بتارخ 68، ج ر ج ج عدد2015د
سمبر  .2015د

 رقم ات حف2016ما05الصادر بتارخ 142-16المرسوم التنفیذ ف المحدد لك
ة عدد  الجردة الرسم اً، منشور  قة الموقعة إلكترون .2016ما08خ ، بتار 28الوث

 مها 143- 17المرسوم الرئاسي ة وتسل طاقة التعرف الوطن ات اعداد  ف المحدد لك
افرل 19الصادرة في 25، ج ر ج ج، عدد 2017أفرل 18وآجالها، المؤرخ في 

2017.
 رقم ، المحدد لنموذج مستخرج 2018افرل 05المؤرخ في 112-18المرسوم التنفیذ

ا افرل 11لصادر بواسطة اجراء الكتروني، منشور  ج ر ج ر، تارخ السجل التجار
. 21، عدد 2018

 رقم رقم 251-19المرسوم التنفیذ ، الصادر 112-18المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذ
.18/09/2019، تارخ 57، ج ر ج ج عدد 16/09/2019بتارخ 
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ة:- الكتب الفقه
 ،ة ، الجزائر ة ، دیوان المطبوعات الجامع م بختي، التجارة الالكترون 2005ابراه
 ،ة ، مصر .2002أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانون
 ،اته، دار الجامعة الجدیدة مان مأمون أحمد سلامة، ابرام العقد الالكتروني واث ا

ندرة،  .2008الاس
من س ة، القاهرة، أ ع الالكتروني، دار النهضة العر م، التوق .2004عد سل
ة للنشر عیز )، الجزائر (دار القص الطیب، إصلاح العدالة في الجزائر (الإنجاز والتحد

2006.(
 ،ة مواجهته وحجیته في ثروت عبد الحمید ف ع الالكتروني،ماهیته ومخاطره و التوق

ات، دار الجامعة الجدید ندرة، الاث .2007ة، الاس
 ،ة، بدون دار للنشر، جمال عبد الرحمن محمد علي ة للمستندات الإلكترون ة القانون الحج

2004.
 ة القانون ت ة، م ن عقود التجارة الالكترون ، التراضي في تكو جهاد محمود عبد المبد

عة الأولى،  .2012والاقتصاد، الط
 ة ت عد "دراسة مقارنة"، م ام عقد العمل عن  خالد السید محمد عبد المجید موسى، أح

عة الأولى،  .2014القانون والاقتصاد، الراض، الط
 ،ة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة م، ابرام العقد الالكتروني، دراسة تحلیل خالد ممدوح ابراه

.2007القاهرة، 
 م، عقود ة خالد ممدوح ابراه لدولة الامارات العر ة في القانون الاتحاد التجارة الالكترون

ر الجامعي، 2006لسنة 01المتحدة رقم  ة، دار الف شان المعاملات والتجارة الالكترون
ندرة، مصر . الاس

 ،ة للنشر والتوزع، الأردن العلم ازوز ة، دار ال اسین، الادارة الالكترون سعد غالب 
عة2010 الأولى..، الط

 ،ة، دار المناهج للنشر والتوزع اس العلاق، التجارة الالكترون شیر ع اسین،  سعد غالب 
،2009عمان ، الاردن، 

 ،"دراسة مقارنة " ة والقانون الواجب التطبی سلطان عبد الله محمود، عقود التجارة الالكترون
عة الأولى،  ة، بیروت، الط .2010منشورات الحلبي الحقوق
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عة الولى، دار سم ات الاتصال الحدیثة، الط یر حامد عبد العزز الجمال، التعاقد عبر تقن
ة ، القاهرة ، مصر ،  .2006النهضة العر

 ة"دراسة مقارنة"، دار شحاتة غرب الشلقامي، التعاقد الالكتروني في التشرعات العر
.2008الجامعة الجدیدة، مصر ، 

 القانون الو ، ة ، دار النهضة صالح المنزلاو على عقود التجارة الالكترون اجب التطبی
ة،  ..2005العر

 عة ر والقانون ، المنصورة، الط الالكتروني، دار الف صفاء فتوح جمعة، العقد الادار
.2014الأولى، 

 ،ندرة ة، الاس ة عبر الانترنت، الدار الجامع طارق عبد العال حماد، التجارة الالكترون
2002.

 عة طه ة الحدیثة، الط ندق وائل، الأوراق التجارة ووسائل الدفع الالكترون مصطفى و
ندرة. ر الجامعي، الاس الولى، دار الف

 ،ك الالكتروني، دار الجنان للنشر والتوزع .2016عامر مطر، الش
 ة والقانون، دار العلوم للنشر ، التجارة الالكترون علي مصر عبد الصبور عبد القو

عة الاولى، وال م القانوني 2010توزع، الط ، التنظ علي مصر . عبد الصبور عبد القو
ة القانون والاقتصاد ، الراض،  ت ة، م .2012للتجارة الالكترون

 ة (القانون المغري رقم ات القانون ادل الالكتروني للمعط )، 05-53العري جنان، الت
عة والوراقة  ة، المط ة نقد عة الأولى، دراسة تحلیل ة، مراكش، الط .2008الوطن

 ة في تطور العقد، دار الكتب ات العلم ر، دور التقن عصمت عبد المجید 
ة. .2006العلم

 ،عة الثالثة ، الط مان، النظرة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائر علي علي سل
ة، الجزائر ،  .1993دیوان المطبوعات الجامع

ة في الجزائر من خلال مشروع الجزائر ساتع عیني، التوجه نحو الادارة الالكترون
ة  .2013الالكترون

 عة ة، الط ة، منشرورات الحلبي الحقوق ل، عقد التجارة الالكترون محمد عماد الدین تو فاد
.2010الأولى، بیروت، 

 ة، دار اعة والنشر لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترون هومة للط
.2012والتوزع، الجزائر، 
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 ،ات المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان لورنس محمد عبیدات، اث
عة الاولى، دالار  .2005ن، الط
ةالحسین،أبوأسامةمجاهد ة،النهضةدارالانترنت،عبرالتعاقدخصوص القاهرة،العر

.2000مصر،
ة نحو ایجاد منظومة للقواعد محمد أحمد ع لي المحاسنة، تنازع القوانین في العقود الالكترون

ة الموحدة" دراسة مقارنة"، دار حامد للنشر والتوزع، .2013الموضوع
 عة الأولى، دار ة، الط ات والالتزامات في العقود الالكترون فة، الاث اسب خل محمد أحمد 

ندرة ، مصر ، ر الجامعي، الاس 2019الف
 ، ات، دار محمد السعید رشد حجیتها في الاث التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومد

ندرة،  ،2005المعارف، الاس
 ،ر الجامعي ع الإلكتروني، دار الف .2006، 1محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتوق
،رف العالمي الجدید، دار زهران محمد عمر الشو ة في ظل النظام التجار التجارة الالكترون

، 2013للنشر والتوزع، 
 ة، دار رسلان افي ، التجارة الالكترون اعة والنشر والتوزعمصطفى یوسف  ، للط

2010.
 ات، دار ع الالكتروني وحجیته في الاث منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي، التوق

ندرة، ال ر الجامعي، الاس 2005ف
 ،ة ، دار الثقافة للنشر والتوزع ام عقود التجارة الالكترون نضال اسماعیل برهم، أح

عة الأولى، الاصدار الثاني، الاردن،  .2009الط
:توراه ورسائل الماجستیر اطروحات الد
، س عائشة رة ماجستر أرام ة المبرمة عبر الانترنت ، مذ ات في العقود الالكترون الاث

الجزائر، سنة  نون  2007بجامعة بن ع
 ة للخصوم، رسالة ات الالكتروني على المراكز القانون اهة فاطمة، آثار قواعد الاث

اس. بلع ة الحقوق، جامعة سید ل توراه،  د
ابرام العقد الالكترون ، ة الحقوق بلقاسم حامد ل ة،  توراه في العلوم القانون ي، رسالة د

اتنة،  ة، قانون الأعمال، جامعة  اس .2015والعلوم الس
 ات التعاقد عبر الانترنت " البرد المرئي" ، رسالة مقدمة لنیل شهادة شي حبیب، اث بلقن

ا،  ة الحقوق ، جامعة وهران السان ل توراه، في القانون الخاص،  .2011الد
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ة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ط ة في عقو التجارة الالكترون ل مین سهیلة، الش
وزو، الجزائر،  بتیز .2011مولود معمر

معبد ةھوالرح ةالدفعوسائلإحلال،ی الإلكترون ة  رة،التقلید ادة ھشلنیلمقدمةمذ
ةنقودفرعالتسییر،علومقسم،الماجستیر 2006،الجزائرجامعة،ومال

 ة ر المحررات التقلید ات العلمي لجرائم تزیف وتزو عبد الناصر محمد محمود فرغلي، الاث
ة ة مقارنة» والالكترون ة وقانون ة علم ق توراه في الحقوق، جامعة »دراسة تطب ، رسالة د

ة الحقوق، مصر،  ل 2010القاهرة، 
التراضي في العقود ا ، ة الحقوق مرزوق نور الهد ل رة ماجستیر،  ة، مذ لالكترون

وزو،  تیز ة، جامعة مولود معمر اس .2012والعلوم الس
 ات" دراسة مقارنة بین القانونین ة في الاث ، دور السندات العاد مساعد صالح نزال الشمر

 ، رة ماجستیر بجامعة الشرق الأوس تي"، مذ 2012الأردني والكو
ة الحقوق واقد ل رة لنیل شهادة الماجستیر،  یوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذ

وزو،  بتیز .2011بجامعة مولود معمر
والمؤتمرات:المقالات
 ،ا، إدارة مخاطر التحول الرقمي طارق د النحاس، ند ة أحمد حمد المجلة العلم

ة والإدارة، جامعة  حوث المال ة التجارة.للدراسات وال ل مدینة السادات، 
 ص ، ع 62آلاء احمد محمد حاج علي، المرجع الساب التوق . هلا الحسن، تصدی

ة، المجلد  ة والقانون للعلوم الاقتصاد ، العدد الأول، 26الالكتروني، مجلة جامعة دمش
2010.

ة في إطار الق ات الالكترون ة للمعط ة الجنائ بوزنة امنة، الحما " أمحمد انون الجزائر
ات وحقوق المؤلف"، مجلة القانون والمجتمع، المجلد الثالث،  ة لقانوني العقو دراسة تحلیل

العدد الثاني.
 ،مؤتمر القانون والحاسوب ، ع الرقمي وجهات التوثی من مساعدة، التوق 14إلى 12أ

ة القانون، ارد، الاردن.2004تموز  ل ، جامعة الیرموك، 
،ضر براهمي حنان ر، جامعة محمد خ ات، مجلة المف دلیل اث ة  المحررات الالكترون

رة، العدد التسع. س
 م العالي في الجزائر، مجلة جودة الخدمة برزة بوزعیب، الرقمنة ودورها في عصرنة التعل

ة الادارة، المجلد  ة والتنم سیولوج ة للدراسات الس .2022، 02، العدد05العموم
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، ة رشید رة نیل شهادة بوعاف ، مذ ة و النظام المصرفي الجزائر الصیرفة الإلكترون
ة ، البلیدة  ستیر في العلوم الإقتصاد .164، 2005ماج

 ة في مساهمتها في تطور التجارة الالكترون ني مختار، وسائل الدفع الالكتروني ومد دو
والمقارن، المجلد  .2021، جوان 01العدد ،07الجزائر، مجلة القانون العام الجزائر

ة،التجارةعقودفيالإسنادقواعدإعمالأزمةبورزام،رمز الاجتهادمجلةالالكترون
ضرمحمدجامعةالقضائي، رة،خ .2021جانفيخاص،عدد،13مجلدس

 للآداب حر مجلة جامعة  الالكتروني، مقال  زد حمزة مقدم، وسائل وضمانات التوثی
سمبر والعلوم  ة، السودان، السنة الثالثة، العدد السادس، د .2014الانسان

 ات ة المرسلة من خلال الهاتف النقال في اث ة الرسائل الإلكترون زد محمود العقایلة، حج
التعاقد" دراسة في التشرع الاماراتي مع الاشارة الى التشرعات المقارنة"، مجلة الحقوق 

ة والإقتصاد حوث القانون ندرة، العدد الأول، لل ة الحقوق، جامعة الاس ل 2010ة، 
اهم العدالة ,سالم بر في الجزائر عض تجرة مرف أمینة ، الاصلاح الادار بواشر

.2018، 01، العدد 06) المجلد 1999-2017(
ر، التزامات المورد في عقد ام القانون رقم سهام مس قا لأح ع الالكتروني ط ، 05-18الب

ة والمقارنة، المجلد  .01، العدد 07مجلة الدراسات القانون
 ات وفرص النمو، دار حمیثرا ة بین التحد ة العر شاهین محمد عبد الله، التجارة الالكترون

.2017للنشر والترجمة، 
ش، دور الدلیل الالكتروني ف ة" عرض الصالحین محمد الع ات المعاملات المصرف ي اث

ة  ة ( التجارة الالكترون م لموقف القانون اللیبي"، مؤتمر المعاملات الإلكترون –وتقی
ة المتحدة ،  ع عشر بجامعة الامارات العر ة )، المؤتمر الدولي السا ومة الإلكترون الح

ة القانون ، أبو ظبي،  .2009ما20و19ل
ة شه میل، حج ة "دراسة مقارنة"، طارق  ة الأجنب مؤتمر ادات المصادقة الالكترون

ة  ة ( التجارة الالكترون ة )، المؤتمر الدولي –المعاملات الإلكترون ومة الإلكترون الح
ة القانون، أبو ظبي،  ل ة المتحدة،  ع عشر بجامعة الامارات العر ما20و 19السا

2009.
رة والوظائف"، مجلة عابد فاید عبد الفتاح فاید، الك ة في القانون المدني" الف ة الالكترون تا

ة الحقوق ، بجامعة حلوان، مصر،  ل ة،  ة والاقتصاد .2008الدراسات القانون



119

 ة على ضوء القانون رقم ممارسة التجارة الالكترون اس فرد، رحالي سیف الدین، شرو ع
ة و 18-05 حوث والدراسات القانون ة، العدد ، مجلة دائرة ال اس ..2020، جانفي 08الس
 ة على ضوء مشروع ام التراضي في العقود الالكترون م القانوني لق ماني، التنظ عبد الح

ة، المجلد  اس ة والس ة، مجلة العلوم القانون التجارة الالكترون ، العدد 09القانون المتعل
.2018، جوان 02
ةخلفي،الرحمانعبد ،القانون فيالالكترونيالمستهلكحما مقارنة،دراسةالجزائر

حاث والعلومالنجاحجامعةمجلّة ، 01، العدد 27المجلد فلسطین،الإنسانّة،للأ
2013.

 البرد الالكتروني دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي م صالحي، انعقاد الزواج  عبد الرح
اسة والقانون، ا ، دفاتر الس ع، جوان والقانون الجزائر .2012لعدد السا

 ة في القانون والعلوم م التشرعي للتعاقد الالكتروني، المجلة النقد عجالي بخالد، التنظ
ة، المجلد  اس سمبر 02، العدد 07الس .2012، د

ة الحاج، زرقون محمد، عصرنة طاقة عرا نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، تجرة 
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